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إھـداء

دي ھذا ــــــجھأھدي 

  :ى ـــــــإل

   امالله في عمرھأطالو أمي الحبیبة   بيأ

وجمیع أصدقائيأخواتيإلى

ى كل من ساندني طوال مسیرتيـــــــإل

ل حیاتي الدارسیةاإلى كل أساتذتي الذین درّسوني طو

.إلى كل من طلب العلم و اجتھد في الوصول إلیھ

سامةا 



إھـداء
جھدي ھذا أھدي 

  :  ى ـــــــإل

الأعلى في الحیاة، من كان و لا یزال معلمّي و مرشدي حتىّ في إنجاز ھذا  مثلي  

:العمل

إلى من كانت الجنةّ تحت قدمیھا، أمّي منبع الحب والحنان

ى جمیع أخواتيــــــــال

.إلى جمیع أساتذتي

.كلّ من مدّ لي ید العون في إنجاز ھذا العمل ولو بكلمة مشجّعةإلي

 محمد 



 مة شكرــكل

أشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداءً، واعترافا بالفضل 

توجّه بالشّكر الجزیل إلى أستاذنا المشرفنوالجمیل 

نسیر رفیق/د .أ

أشرف على هذا العمل وتتبّعنا فیه بالنصائح  ذيال

.والإرشادات لانجازه خطوة بخطوة إلى أن تمّ واكتمل

.كلّ خیر انفع االله به العلم و طلاّبه، و جزاهه االله عن

 محمد. اسامة
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التقدم الصناعي و الرقي الحضاري الذي عرفته البشریة إلى تطور كبیر للإنتاج  أدى  

وهو ما دفع إلى تحول نمط الاستهلاك من مواد بسیطة إلى منتجات في مختلف المجالات،

مستوى لضأفحدیثة تتماشى مع الاحتیاجات الجدیدة للفرد الذي یصبو دوما إلى تحقیق 

على الإنسان الحیاة في مجالاتها المختلفة كما سهلت الوسائل الحدیثة ممكن من العیش، 

حیث أضحى بإمكانه الحصول على ما یرید ووفرت له الكثیر من الأشیاء التي یرغب فیها،

لهذا أصبحت المنتجات الحدیثة تثیر فضول الإنسان فیتزاید إقباله ،من خدمات ومنتوجات

.لمخاطرهاعرضة جعلتهلكنها علیها یوما بعد یوم،

للضغوط الممارسة من طرف المروجون لها  ةغالبا ما یقوم الفرد باقتناء سلعة استجاب

الدعایة والإعلان التي تغري المستهلك باقتناء تلك المنتجات وتعمد إغفال التنبیه ببقیامهم 

هدفهم إلى ل وقد یلجئون إلى حد التضلیل والمغالطة والغش للوصو إلى أخطارها المحتملة،

.دون مراعاتهم القواعد القانونیة والأخلاقیةالتجاري،

دون ممارسته لحریته في اقتناء ما حالتعانى المستهلك الكثیر من العوائق التي

كما خاصة،ولم یكن یستفید من أي حمایة طویلا،یعرض علیه من منتجات وخدمات زمنا 

.حمایة المرجوةالقواعد العامة كافیة لتحقیق اللم تكن 

بدأت ظاهرة الاهتمام بحمایة المستهلك كنتیجة حتمیة للقیود الاقتصادیة التي خلفتها 

قلیلة ومحدودة التطبیق من هذه الحمایة وكانت القوانین التي تضمن الأزمات والحروب،

فكل فرد بحاجة ،ویعد موضوع حمایة المستهلك من المواضیع الهامةحیث الزمان والمكان،

ومما لاشك فیه لرغباتهم الاستهلاكیة المشروعة، ةتلبیإلى الاقتناء أو الاستفادة من الخدمات 

لحمایة المستهلك أهمیة في كانتمن حیاتنا الیومیة، كما یتجزأأن الاستهلاك یعد جزءا لا

دولة منذ التدخل وما یؤكد ذلك أنالمستقبل،ستزداد في الحاضر و مازالت في الماضي و 

وفي مصر الفرعونیة ،سعارالأالقدم ، ففي بابل تضمن قانون حمورابي أحكاما تهتم بتحدید 

د یوكذلك اهتم القانون الروماني بتنظیم الاقتصاد وتحدوضعت العدید من التشریعات،

ومما لاشك فیه أن تطور الظروف ،لأحكامهوفرض عقوبات على المخالفین الأسعار،

خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي والاجتماعیة أدى إلى زیادة الاهتمام بالمستهلك،الاقتصادیة 
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حیث أدت هذه الظروف والاتجاه نحو الأخذ بنظام اقتصادیات السوق وتحریر التجارة،

،والمستجدات إلى ظهور فئة من المنتجین والمستوردین تسعى إلى الثراء الفاحش والسریع

لتسهیلات التي تقدمها الدولة لتشجیع الاستثمار والمستثمرین،مستثمرة في سبیل ذلك كافة ا

الحریة الاقتصادیة یعني الفوضى وحریة إغراق الأسواق و منهما أن تحریر التجارة  اعتقادا 

السلع المغشوشة وغیر المطابقة للمواصفات القیاسیة وقد استغلت هذه الفئة ثغرات القوانین ب

غایة في ت في مجالات استثماریة صناعیة وتجاریة ودخلوالنظم المعمول بها حالیا،

ها الحد الأدنى فیدون أن یتوفر ،قوميالالخطورة لتعلقها بأمن وصحة المستهلك والاقتصاد 

1من المقومات والمؤهلات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة

حمایة بدا الاهتمام بحمایة المستهلك في الولایات المتحدة الأمریكیة بظهور جمعیات

المستهلك التي حملت على عاتقها عبء البحث عن الوسائل القانونیة الملائمة لقمع 

التصرفات المضرة بالمستهلك وضمان حمایة مناسبة له من جمیع الأخطار المحدقة به في 

الذي یرجع له "رالف نادر"وكان على رأس هذه الجمعیات شخص یدعى صحته وسلامته،

وإقناعهم بوجود مشكلة حقیقیة تتطلب ،المسئولینالفضل في إیصال صوت المستهلكین إلى 

لیعلن 1962مارس 15بتاریخ "جورج كیندي"حلا عاجلا، فجاء خطاب الرئیس الأمریكي 

ظهرت التشریعات والقواعد  ةومن ثمفیه عن إجراءات حكومیة رسمیة لصالح المستهلك،

ة المستهلك، والتي بدأت في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد امتد الاهتمام الخاصة بحمای

، أما على المستوى على الخصوصفرنساو بحمایة المستهلك لیشمل الدول الأوربیة 

من طرف مجلس وزراء 1972بدا الاهتمام بمصالح المستهلك سنة المجموعة الأوروبیة

.ستهلكین وحمایتهم في میدان الأمن والصحةإعلام الملى ضرورة ع ألح الذيالمجموعة 

انه لمن الطبیعي إن تجد مشكلة حمایة المستهلك اهتماما ملحوظا في الدول الصناعیة 

وكذا الحركیة الكبیرة لجمعیات نتیجة للتقدم الصناعي الذي تشهده هذه الدول،الكبرى،

.المجتمع المدني المهتمة بالمشكلة

في البدایة هذه الحركة العالمیة نتیجة لطبیعة النظام المشرع لم یواكب لكن في الجزائر 

السیاسي الذي كان یحكم البلد منذ الاستقلال إلى نهایة الثمانینات حیث كانت الدولة تنتهج 

.21،ص2005،الإسكندریةاحمد محمد محمود علي خلف ،الحمایة الجنائیة للمستھلك،دار الجامعة الجدیدة للنشر،-1
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فلم  النهج الاشتراكي باحتكارها لتسییر الحقل الاقتصادي وتكفلها بجمیع إجراءات الحمایة،

.الخصوص  في هذاى تشریعات ا إلیحتاج یكن الوضع 

غیر انه مع تعدیل طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي في أواخر ثمانینات القرن 

لتشریعات التي تعالج مسالة بادر المشرع الجزائري إلى تكییف القوانین وسن االماضي،

تشریع المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك أول 02-89فكان قانون المستهلك،ایةحم

والذي حدد الخطوط العریضة یعین إجراءات صریحة وواضحة تهدف إلى حمایة المستهلك،

تبعته مجموعة من المراسیم التنفیذیة والقرارات التي واقر حقوق المستهلك في قانون مستقل،

.تنظم كل مجال له صلة بحمایة المستهلك ورعایة حقوقه

والسریع الذي شهدته الساحة الاقتصادیة وما سایر المشرع الجزائري التغیر الكبیر

فكان تفطن المشرع من ظهور مخاطر جدیدة لم تكن تهدد فئة المستهلكین من قبل، هاصاحب

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 09/03في محله حیث جاء القانون رقم

الأحكام العامة لحمایة المتعلق ب،الذي ألغى أحكام القانون السابق م،2009فیفري 25

2018.1جوان 10المؤرخ في 09-18خرا بموجب القانون رقم ؤ ، الذي عدل مالمستهلك

تكمن نظرا لاهتمام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بحمایة المستهلك فقط،

أهمیته في مدى توفیر الضمانات التي أتى بها لحمایة فعالة لصحة وسلامة وامن المستهلك 

على خلق التوازن في العلاقة التي تجمع هذا الأخیر بالمتدخل،أم انه مازال یشوب والعمل

تكون كافیة لحمایة هذا وبالتالي لافي بعض جوانب هذه الضمانات، اهذه الحمایة قصور 

.الطرف الضعیف

یهدف هذا البحث إلى تبیان القوانین التي تهتم بحمایة المستهلك من خلال كما 

توعیة و  تحمي رضي المستهلك في مختلف مراحل إبرامه لعقد الاستهلاك،النصوص التي 

حتى تكون إرادته حرة وكاملة على المستهلك بوجود قانون یحمیه ویسعى إلى إرضاء غایته،

، یعدل و یتمم القانون 2018یونیو سنة 10الموافق 1439رمضان عام 25مؤرخ في 09-18القانون رقم -1

و المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في  03- 09رقم 

 .50ج عددالغش ج ر 
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و كذا تحدید الجزاءات التي تترتب عن إخلال المتدخل المنتوج أو الخدمة المعروضة علیه،

.ضة علیهلهذه الضمانات القانونیة المفرو 

:أما إشكالیة البحث تتمحور حول 

03-09صوص علیها في القانون نهل الحمایة الماي حمایة هذه المدي نطاق ما 

  ؟یستفید منها جمیع المستهلكین او فئة معینة من المستهلكین فقط 

فصل (النظري لحمایة المستهلك الإطارعلي  هذه الإشكالیة سنتطرق إلى للإجابة

)فضل ثاني(المؤسساتي لحمایة المستهلك الإطار، و )أول



الفصل الأول
الاطار الموضوعي لحمایة

المستھلك
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قلحیث،الحاليعصرنا في خاصةالهامةالقضایامنالمستهلكحمایةتعتبر

للنواحيبالنسبةسواءنوعیةنقلةمن العالم یشهدهما أنكما ،الأفراد لدى  الأخلاقي الوازع

تغییروبالتاليالسلع والخدماتإنتاج في تغییر إلى أدى الاقتصادیة أو الاجتماعیة

والذي یحتاج للحمایة الدائمة مهما كان النظام لمستهلكل الاستهلاكیةالسلوكیات

.الدولتتبعه الذي الاقتصادي

تحتلالتيالمواضیع أهم منباتحمایتهووسائلالمستهلكموضوع فإن وعلیه

مجتمعاتنا،تواجهالتيالتحدیاتحجمكبیرحد إلى تعكسالاهتماممنواسعةمساحة

وحدیثاقدیماأن المجتمعاتوالملاحظ،الإعلاميالتدفقو  الواسعالاقتصاديالانفتاحبفعل

تعریف هدفها قانونیةنصوصمنسنتهماخلالمنالمستهلكحمایةبمسألةاهتمت

.الاقتصاديمراحل النشاطمختلف في التجاري الغش منوحمایتهبحقوقهالمستهلك

المستهلك،حمایةبقضیةالعالميالاهتمام عن منعزلاالجزائريالتشریعكما لم یبقي

أهمهاتشریعات عدة خلالمنالموضوع، هذا بمعالجةتكفلال في كبیراقطع شوطا فلقد

الأساسیةاللبنةیعتبر والذي المستهلك،لحمایةبالقواعد العامةالمتعلق 89/02رقم  القانون

.بهمتعلقتنفیذيمرسوم30منوأكثرالمستهلكلحمایةقانونينظاملتأسیس الأولى

المواطن وسلامته وبالتاليصحة المجتمع المستهلك وحمایةحمایةبجانبكانتفالجزائر

 وكان والخداع، الغش أسالیب عن المنتجات وكذا السلعوجودةسلامةحمایةمن وذلك

العامة القواعد حددتالتيوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصمنجملةسنطریق عن هذا

.المستهلكلحمایة

  :إلى،سوف نتطرق هذا المجال في المشرعإلیهتوصلماا ولمعرفة

 -09 رقم قانونالحمایة المستهلك في ظل إلىو ) الأولالمبحث (مفهوم حمایة المستهلك 

.)المبحث الثاني(03
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الأولالمبحث 

حمایة المستهلكمفهوم 

كانت علاقة الفرد بمجتمعه في القدیم  بسیطة وواجباته محدودة بحیث كان یستطیع 

،إذ لم یكن أمامه سوي القلیل من الخیارات،أن یختار بسهولة ما یحتاجه من سلع وخدمات 

لمنتجات نتیجة التطور العلمي و التكنولوجي الذي عرفه العصر الحدیث  تعددت اغیر انه

إلا أن هذه  ،والخدمات  وأصبح الفرد یقوم  بعلاقات عدیدة مع المنتجین والموزعین

یتمیز البائع أو موزع الخدمة بالقوة الاقتصادیة و الاختصاص ،إذالمعاملات غیر  متوازنة

حمایة إلي نشأة الحاجة لـ ىمما أد،علي عكس المستهلك الذي یكون ضعیفا،والخبرة 

ومراحل تطورها )مطلب أول (ولتوضیح هذه الحمایة سنتطرق إلي مفهومها .المستهلك

.)مطلب ثاني(

المطلب الأول

حمایة المستهلكماهیة

،مرت مفاهیم حمایة المستهلك بالعدید من المراحل حتى أصبحت بشكلها الحالي

ودفع السلطات بالضغطالجمعیات،تمخضت عن نضال طویل قاده المستهلكون عبر و 

1.الاعتراف بحقوقهم المشروعة و حمایة مصالحهمإلى الرسمیة 

وأطرافها ) فرع أول(سنتطرق إلي تعریف هذه الحمایة ،ولتحدید مفهوم حمایة المستهلك

).فرع ثاني(

،الاسكندریة خالد عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1
.5، ص 2009
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الفرع الأول

المستهلكتعریف حمایة 

القرن التاسع عشر میلادي وتناولته في أواخرظهر مصطلح حمایة المستهلك 

،19482منذ سنةالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانكما تحدث عنه ،1الكتابات الاقتصادیة

الكبیرة في لأهمیتهتحقیقه نظرا  إلىالدول المتقدمة حمایة المستهلك هدفا تسعى وقد اتخذت

3.الاقتصادیةالتنمیة 

تعرف  إذ ،لحمایة المستهلك فریاتعبوضع هوداتجبمقام العدید من الفقهاء كما 

:حمایة المستهلك عندفكرة 

التي تبذل بوضع المشتري على المجوداتعلى أنها ""Lourence"لورنس "الفقیه

قدم المساواة مع البائع فالمستهلكون یرغبون في معرفة ما الذي یشترونه و ما الذي یأكلونه 

عند استخدامه من طرف آمناكان المنتج  إذا، وما المنتوجوما هي مدة صلاحیة 

لا یریدون أن المستهلكینأن   علي  فضلا،ذلك إلىالمستهلك وغیر ضار بالبیئة وما 

4."ر بهمر یخدعوا أو أن یغ

تصنیعدفھلیسورغباتھوبحاجاتھلیبقىوالخدماتالسلعیستعملالذيھو"الاقتصادیینعندالمستھلك:انظر -1
 في للبیعالمعروضةالخدماتو للسلع الاستخداموالتملكحقیمارسالذيالفرد"ھوواشتراھاالتيالأخرىالسلع

الحقوق،كلیةدكتوراهرسالةالجزائري،التشریع في للمستھلكالقانونیةالحمایةمحمد بودالي"التسویقیةالمؤسسات
.09ص،2003-2002،بلعباسسیدي

منممثلونصاغھ—الإنسانحقوقتاریخ في ھامةتاریخیةوثیقة—"الإنسانلحقوقالعالميلإعلانا":انظر-2
 في الإنسانلحقوقالعالميالإعلانالعامةالجمعیةواعتمدتالعالم،أنحاءجمیعمنوالثقافیةالقانونیةالخلفیاتمختلف
أنینبغيالذيالمشتركالمعیارأنھبوصفھألف217القراربموجب1948دیسمبر/الأولكانوان10 في باریس

وترجمت.عالمیاحمایتھایتعینالتيالأساسیةالإنسانحقوقالأولى،للمرةیحدد،ووھو.والأممالشعوب كافة تستھدفھ
.العالملغاتمن لغة 500إلىوقالحقتلك
يعلي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري،دار الھد3-

.14ص.2000لة ،یللنشر، عین مل
العید الحداد، الحمایة القانونیة للمستھلك في ظل اقتصاد السوق ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون ،كلیة -4

..25،صم2003الحقوق بن عكنون ،الجزائر 
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ونلاحظ أن هذا التعریف على الرغم من شمولیته فانه لم یحدد الهدف الرئیسي من 

یتضرر اي قد  ،الأضرار والأخطار عن المستهلكالحمایة والمتمثل أساسا في دفع جمیع 

.اقتنائه لسلعة منتجة أو استفادته من خدمة مقدمة بعد

Philip"فیلب كتلر "أن الفقیهكما Kotler" حركة "یعرف الحمایة على أنها

."هم مع البائعیناجتماعیة تسعى لربط حقوق المشترین في علاقت

ویعاب على هذا التعریف قصوره على جمعیات حمایة المستهلك دون غیرها من 

.الحمایةالجهات الأخرى المساهمة فعلیا في عملیة 

حفظ حقوق المستهلك و ضمان حصوله علیها ":أنها الفقهاء عليكما یعرفها بعض 

1."من البائعین بكافة صورهم سواء كانوا تجارا و صناعا أو مقدمي خدمات

حصول هذا الأخیر  ىیستخلص من هذا التعریف أن حمایة المستهلك تهدف إل

،كما ركز هذا التعریف على جانب مهم من جوانب حمایة 2كافة حقوقه القانونیة  ىعل

المتمثل ب أخر لحمایة المستهلك وجان ىعل ىضاولكنه تغ، المتمثل في حقوقهالمستهلك

3.ةحمایال هذه في الإجراءات العملیة لتحقیق

الجهد ":أنهاعرفت هذه الحمایة من قبل البعض الأخر من الفقهاء على كما

."الهادف إلى زیادة وتنمیة حقوق المشترین في علاقتهم بالبائعین 

و یبدو أن المشترین،یركز هذا التعریف على الجهود المبذولة لتنمیة وزیادة حقوق 

هذا التعریف قد توسع كثیرا من حیث عدد حقوقه وكذلك من حیث نطاقه لأنه یشمل كل 

.استثناءالمشترین دون 

أما الخدمات فھي تشمل كل الخدمات التي تقدم للمستھلك مقابل أدائھ لمبلغ نقدي ،وقد تكون ھذه الخدمات ذات -1
ة مثل خدمات التي تؤدیھا شركات النظافة للمستھلك أو تكون خدمات ذات طبیعة ثقافیة كتلك التي تؤدیھا طبیعة مالی

الخ ، خالد عبد الفتاح محمد ...المكاتب الھندسیة أو الاستشارات القانونیة أو خدمات ذات طبیعة مالیة كالتامین و القرض 
20خلیل ،مرجع سابق ، ص 

یز في جرائم قمع الغش و التدلیس وحمایة المستھلك في ضوء التشریع و الفقھ و القضاء ، محمد علي سكیكر ،الوج-2
.180-179، ص ص 2008دار الجامعیین للطباعة و التجلید ، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولي 
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"للمشتري"لان المركز القانوني"المنتج "و" المستهلك"كما أنه لم یذكر مصطلح 

یختلف بدوره عن لفظ"المنتج"كما أن لفظ "للمستهلك "یختلف عن المركز القانوني 

الأمر الذي یوسع من دائرة الجهود الموجهة للحمایة ویخرجها عن الهدف المحدد "البائع"

  .لها

بعد عرضه لمختلف التعریفات التي قدمها بعض الفقهاء، استنتج أنهم ركزوا علي 

جوانب معینة لحمایة المستهلك وأغفلوا عن جوانب أخرى، لسبب الذي جعله یبحث عن 

1.المفاهیم السابقةعیوب فيما جاء من صححوجامع یتعریف واحد شامل 

:كالأتيو هو  المستهلكلحمایة اقترح تعریفوقد 

المبذولة لكل من المستهلكین و الجهات  هوداتجالمحمایة المستهلك هي تلك "

الرسمیة بغرض الدفاع عن حقوق المستهلكین و مصالحهم اتجاه الأضرار التي یمكن أن 

فادتهم من خدمات، و ضمان حصولهم على تیتعرضوا لها جراء اقتناءهم لمنتجات أو اس

في  ین ببستو فرض غرامات و عقوبات على الم،بالضررإصابتهمالتعویض اللائق عند 

."بهم الإضرار

نظرا ،لحمایة المستهلكودقیقیف شاملمن الصعب إعطاء تعر ومع ذلك 

و هذا بحسب الزمان و المكان و الظروف ،للاختلاف الموجود بین الفقهاء و المفكرین

.المفاهیم خلالها  تلك  توضعلتيا

یتضمنها تعریف حمایة المستهلك في التيو عموما فانه یمكن أن نلخص أهم المعاني 

:النقاط التالیة

1
.180ص ،مرجع سابق، محمد علي سكیكر--
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 كذامنتج و من مستهلك و  أطرافحمایة المستهلك مسؤولیة جماعیة تشترك فیها عدة )1

.جمعیات و مؤسسات رسمیة للدولة

عتراف بأن هناك حقوق لمستهلك السلعة أو الخدمة تعد بمثابة ركیزة أساسیة لابد أن الا)2

و كذا الجمعیات المهتمة بحقوق المستهلك التشریعیة،تضمنها كل الجهات الحكومیة و 

1.الأساسیةلحمایته من العبث بهذه الحقوق 

مایته أجل حأهمیة تنمیة الإحساس لدى المستهلك بأن الأجهزة الرسمیة تعمل من )3

.الخدمات المقدمة و   المنتوجاتردع الأخطار التي تواجهه فيورعایة حقوقه و 

المنتج في مجال حمایة المستهلك والسلامة ورفع درجة وعي المستهلك و الأمنتوفیر )4

التي یستطیع كل مستهلك أن یفي الخدماتلسلع و امن لبكبدءاالمستهلك تبصیرو 

.حسب قدرته الشرائیةرغباتهباحتیاجاته و یشبع 

حمایة المستهلك هي مسألة ترتبط بمستقبلنا جمیعا یستوجب دعمها و السعي لتطویر )5

منمكننتمع الأجیال حتى تواصل الجهود من لابد وو تحفیز القائمین علیها، أدائها

2.ةالاجتماعیالرفاهیةمع وتحقیقالمجتوتنمیةتطویر

.180محمد علي سكیكر ، مرجع سابق ، ص،-1
عمار زعبي ، حمایة المستھلك من الإضرار الناتجة عن الإضرار المعیبة ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في -2

.07، ص 2013-2012الحقوق ،  قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خضر بسكرة ،
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الفرع الثاني

أطراف الحمایة

یستوجب الأمر الاختلاف لتبیان هذاو العلاقة المتدخل في اختلال التوازن بین المستهلك و لتبیان

 هر باعتباالمتدخل نعرفثم ,)أولا(حمایتهالمستهلك كونه الطرف الضعیف والواجب تعریف

.)ثانیا (أحكامهتطبیق للقانون و الملزم بالخضوعالطرف القوي و 

:المستهلك ــأولا

لتعریفه ،حدیث في لغة القانون  فهو،من مصطلحات علم الاقتصاد "المستهلك"یعد مصطلح

و الثاني  )ا( ضیقالأول,ن ین رئیسییاتجاهبینخلالهمننمیز،المعیار الفقهيإبرازیقتضي 

. )د(المشرع الجزائري و  )ج(المشرع الفرنسي موقف وكذا ,)ب(واسع

:ضیقالالاتجاه  –ا 

اعتبار المستهلك كل من یستهلك بشكل غیر مهني سلعا استهلاكیة  إليذهب هذا الاتجاه 

1.مخصصة لاستخداماته الشخصیة

الاعتباري للقانون الخاص الذي  أوالشخص الطبیعي بأنهالاتجاه، ویعرف المستهلك وفق لهذا 

 أوحاجیاته الشخصیة لإشباع أوالخدمات لغرض غیر مهني  أو الأموالیستعمل  أوي نیقت

2. ةالعائلی

الجزء -31،العدد 1،حولیات مجلة الجزائر "حمایة رضا المستھلك في ظل قواعد حمایة المستھلك"كراش لیلي ،-1

.100الرابع، ص 

في ظل الانفتاح الملتقي الوطني لـ حمایة المستھلك ،"المستھلك و المھني مفھومان متباینان"لیندة عبد الله ، -2
.21، صم2008افریل 14و 13الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة ،المركز الجامعي بالوادي ،یومي  
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 أومحل تجاري كتأجیرمهنیة  غراضلأیتعاقد المفهوم منیكتسب صفة المستهلك وفقا لهذا  و لا

فالمعیار الذي اعتمده هذا الاتجاه هو معیار الغرض من التصرف ،الخ...بیعها لإعادةشراء سلعة 

.التفرقة بین المحترف و المستهلك من والذي یمكن 

حاجاته إشباعكل شخص یتصرف بقصد بأنه"كما یعرف المستهلك وفق هذا الاتجاه 

1."یعولهمصیة وحاجیات من خالش

یحصل من دخله على السلع ذات  نمستهلك على انه كل مال یعرفهناك تعریف أخرو 

.2طابع استهلاكي ، لكي یشبع حاجاته الاستهلاكیة إشباعا حالا و مباشرا

:التعریفات یمكن استنتاج ما یليمن خلال هذه ــ 

شراء سلعة لإعادة مثل ،وفقا لهذا الاتجاه لا یعتبر مستهلكا كل من یتعاقد لأغراض مهنته)1

في مجال  تستعملا إذالطبیب، ومعدات المقاول  كأدواتعها،أو استعمالها لحاجیات مهنیة، بی

 .الخ ... مهنتهما ، أو إیجار محل تجاري 

شخص ما ضمن طائفة المنتجین، و طائفة ه فان المعیار الذي یسمح بتصنیف بالنسبة لهذا الاتجا)2

المستهلكین هو معیار الغرض من التصرف وهو المعیار الذي اعتمده هذا الاتجاه لتمییز 

.المستهلك عن غیره

الشخص الذي یتصرف لغرض مهني حتى ولو كان خارج مجال اختصاصه لا یعتبر مستهلكا و )3

.الحمایةد لا یستفید من قواع

، م2011،الاسكندریة محمود عبد الرحیم دیب، الحمایة المدنیة للمستھلك، دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،-1
.10ص 

دراسة مقارنة ،دار ،حمید، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج عبد الحمید دیسطي عبد ال-2
.26ص ،م2010، مصر ،  ىالفكر والقانون للنشر والتوزیع ،الطبعة الأول
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:یلي هذا الاتجاه  ماإلیهامن بین الحجج الذي یستند 

خارج مجال اختصاصه و لكنه یتصرف في أجل حاجات مهنته و بالتالي المنتجتصرف إن - أ

علما من الشخص الذي یتصرف لغرض خاص و علیه فانه سیحسن الدفاع عن أكثرسیكون 

.نفسه

كان المنتج یتصرف في مجال اختصاصه أو لا یتطلب دراسة جمیع  إذامعرفة ما  إن- ب

معرفة القانون  إلىو هو أمر یصعب تحقیقه علما أن المتعاقدین في حاجة ماسة مسبقا الحالات،

.روابطهم التعاقدیةالواجب تطبیقه على 

تحقیق الأمن القانوني المنشود هو التصور الضیق  إلىالتصور الذي من شأنه أن یؤدي  إن- ت

.لمفهوم المستهلك

، هبفان ذلك یستدعي حمایته بقواعد خاصة ضعف،وجد منتج في وضعیة  إنوبالتالي فانه 

.1تقتصر على حمایة المستهلكین وحدهم دون غیرهمالتيولیس بقواعد حمایة المستهلك 

:الموسعالاتجاه  ــ ب

وفقا لهذا الاتجاه یعد مستهلكا كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك سواء لاستخداماته 

.المهنیة أوالشخصیة 

وبالتالي وفقا لهذا التعریف یعتبر مستهلكا كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك اي بغرض 

من یشتریها  و خدمة فمثلا من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي أواقتناء و استعمال منتوج 

حكم المستهلك لان السیارة تستهلك في الحالتین عن طریق یأخذانال المهني مللاستع

2.استعمالهما من كلیهما 

یركز هذا الاتجاه علي شرط الاستعمال، فان تحقق شرط استعمال المنتوج من طرف اي 

3.غیر منتج  أوصفته سواء منتج  إليشخص اعتبرناه مستهلكا دون النظر 

ل المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنی09/03صیاد الصادق، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم -1
.30، ص م2014-2013شھادة الماجستیر في العلوم الإداریة ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة، 

.8، ص 1986المعارف،  مصر،ةالسید محمد عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، منشا-2
.23مرجع سابق ، صلیندة عبد الله،-3



الاطار الموضوعي لحمایة المستھلكالفصل الأول

22

تصرف خارج مجال اختصاصه بحجة انه غیر  إذااه فان المنتج یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الاتج

1.العاديمتخصص فهو في الواقع ضعیف مثله مثل المستهلك 

رنسي یتعمد تمدید قانون لفالقضاء في بعض الحالات كالقضاء ا أن إليویستند هذا الاتجاه 

الذین یتصرفون لغرض مهني لاكن خارج اختصاصهم الأشخاصالاستهلاك لیشمل حمایة 

2.المهني 

توسع غیر مبرر مما جعل حدود قانون الاستهلاك غیر هذا الاتجاه أصحابلقد توسع 

مضبوطة بشكل دقیق، فان اعتبرنا المهني الذي یتضرر خارج اختصاصه مستهلك  فیجب 

التوسع في مفهوم  أنكما ،وبطریقة مماثلة تشبیه الذي یتضرر داخل اختصاصه بالمهني

الغایة من وضع قانون خاص بحمایة المستهلك بوصفه الطرف  أوالمستهلك مناقض للحكمة 

.الضعیف 

:موقف المشرع الفرنسي من الاتجاهین ج ــ 

عدم وجود تعریف المحاكم بسببإلي  لقد انتقل الخلاف الفقهي حول مفهوم حمایة المستهلك

كما نشأ جدال فقهي و قضائي حول المفهوم المهني و علاقته بمفهوم ، القانون الفرنسي فيله 

على أساس الضیقتبني المفهوم إلىوقد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة في البدایة ،المستهلك

وز له وحده جیالشخص الذي یبرم عقد استهلاك من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة  أن

،عام واحد على القرارنیة، وأن یبقى نطاقها محدودا، ولم یكد یمریستفید من الحمایة القانو  أن

مستهلك حتى لحرمان وكیل عقاري من الحمایة المقررة ل إلىمحكمة النقض بموجبه والذي ذهبت 

قام بشراء ،عقاریا لا یختلف عن سابقهوكیلا وأفادت م1987عدلت عن موقفها المذكور عام 

جهاز للإنذار لحمایة محلاته من قواعد الحمایة وبوصفه مستهلكا ومؤهلا لنقص الشروط 

"مداخلة في الملتقي الوطني الخامس حول،"مفھوم المستھلك في التشریع الجزائري "جلال ،شلبي الزین وبوتمجت-1
، جامعة سكیكدة ،كلیة الحقوق ملحقة عزابة، "المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03حمایة المستھلك في ظل قانون 

.8ص م،2010نوفمبر 09و08یومي 
، المدرسة24عددإدارة، مجلة ،"المستھلكحمایةلقانونومرتقیھاالعامةالمرافقخضوعمدى"بودالي،محمد-2

.36،ص م2002الجزائر،،للإدارةالوطنیة
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التعسفیة الواردة في العقد ، لأنه و تناسبا مع مضمون العقود موضوع النزاع فانه یوجد في نفس 

1.مستهلك أخر أيحالة الجهل مثله مثل 

صیغة جدیدة تتمثل في قراراتهاتستعمل في أصبحتفان محكمة النقض الفرنسیة  م1995منذ و 

ذو صلة و بالتالي لا یستفید من قواعد الحمایة كل شخص یبرم عقدا ،عدم اعتباره مستهلكا

.المهنيمباشرة مع نشاطه 

2.للمستهلكت المفهوم الضیق تقد ثبالفرنسیةالنقض محاكمو بهذا فان 

:الجزائري مفهوم المستهلك في التشریع ث ــ 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش   03-09:رقم من القانون  01الفقرة  03تنص المادة 

مجانا  أومعنوي یقتني بمقابل  أوكل شخص طبیعي "بأنه3م2009فیفري 25المؤرخ في 

شخصتلبیة حاجیات   أوخدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجیاته  أو سلعة

4."حیوان یتكفل به أو أخر

یتضح من هذا التعریف أن المشرع جعل معیار تحدید صفة  المستهلك هو الغرض من 

أن ثبوت صفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من اقتناء السلعة أو الخدمة هو سد ،الاقتناء

یؤكد ما و  ،أي أن یكون الغرض غیر مهني،یتكفل به حیوانحاجة شخصیة أو شخص أخر أو

المشرع في هذا التعریف على أن تكون السلعة أو الخدمة المقتناة موجهة للاستعمال نص ذلك 

كان الأصل أن یكون وإذامستهلك الو بهذا یكون المشرع قد بین مفهوم  ،الاستهلاكالنهائي أي 

الشخص الطبیعي ، مع الشخصیة أو العائلیة أمر یناسب یاتهحاجیلبي المستهلك شخصا طبیعیا

صفة المستهلك على الشخص المعنوي و هو موفق إضفاءان  صرح 03-09أن القانون  إلا

المتعلق بالقواعد 08-04:عند تعریفه للمستهلك في القانون رقم أیضاعلیه المشرع أسفر

.43، ص مرجع نفسھبودالي ، محمد-1
.25مرجع سابق ،ص لیندة عبد الله ، -2
صادرة،15عدد،ج.ر.بحمایة المستھلك و قمع الغش ،ج ق، یتعل2009فیفري 15المؤرخ في 03-09قانون رقم -3

2018یونیو 10صادرة في  35ج رج عدد09-18، المعدل و المتمم بموجب القانون  رقم 2009مارس 08 في 
- .من نفس القانون03المادة4
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المشرع لتحدید مفهوم ضعهو من خلال التعریف الذي و 1المطبقة على الممارسات التجاریة

:یمكن تسجیل الملاحظات التالیة ، و ستهلكالم

من دائرة الحمایة "المستعمل"قد أخرج "یقتني"استعمال المشرع في تعریفه مصطلح  إن-

فماذا لو استعملت من طرف الغیر لغرض ، فالمقتضي غالبا ما یستعمل السلعة أو الخدمة ،

یتدارك هذا الخلل في الصیاغة حیث تشمل الحمایة المقتني  إنفعلى المشرع ،غیر مهني

.المستعمل  إلىبالإضافة 

 إلىالمشرع ادخل الأشخاص المعنویة في طائفة المستهلكین الذین هم في حاجة ماسة  إن-

مسعا الأشخاص المعنویة تملك مؤهلات إقصائهمالحمایة و هذا عكس الاتجاه الذي یرى 

.متعددة لیست في متناول الأشخاص الطبیعیةإمكانیاتو 

.من المقتني و المستعمل الخلل في الصیاغة حیث تشمل كلا كذلك یتدارك أن-

وعبارة غیر صحیح لان الاقتناء یكون دائما بالمقابل"مجانا یقتني"المشرع لمصطلح أبراز إن-

2.بالاقتناءأي علاقة  مجانا لیس لها

:المتدخل –ثانیا 

نتعرض الاستهلاكیة، سوففي العلاقة  أولبعد توضیحنا لمفهوم المستهلك كطرف 

:یعرفه البعض انه  إذ الثاني،و هو الطرف  للمتدخل، ألا

فهو الشخص ،"لاستهلاكالقواعد طوال عملیة وضع المنتوج بتطبیقالملزم الشخص "

فنیة،مهنیة،حرة ،صناعیة،الطبیعي الذي یباشر حرفة سواء كانت تجاریة  أوالمعنوي 

السلع و الخدمات  ىمن الحصول عل لهامدنیة ویمكن من خلال ممارسته  أو ةزراعی،

و قد یكون هذا الشخص ،الربح ىالجمهور بمقابل مادي قصد الحصول عل إليوتقدیمها 

یتعلق 52ج ر ج عدد ،2004 سنة اوت14الموافق1425عامالثانیةجمادى27 في مؤرخ08-04رقمقانون-1
.التجاریةالأنشطةممارسةبشروط

المتعلق بحمایة المستھلك 2009فیفري 15المؤرخ في 03-09زاھیة حوریة سي یوسف، دراسة قانون رقم -2
.10، ص2017الجزائري، دار ھومة ،الجزائر ،
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الشركة  أویتخذ شكل المشروع الفردي  أوتاجرا بالتجزئة  أوتاجرا بالجملة  أوموزعا  أومنتجا 

1.الخاص أوالعام  أیطارالتي تدخل المؤسسة وأ

بحمایة المستهلك لم المتعلق  م07/02/1989 ـالصادر ب02-89القانون رقم  ىإلو بالرجوع 

الصادر 299-90التنفیذي من المرسوم 02ما عرفه في المادة لكن سرعان،یعرف المتدخل

 أن ، التي تنص علي )ملغي(المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  م15/09/1999في 

وعلي العموم كل ،موزع  أومستورد  أوتاجر  أووسیط، حرفي  أوصانع  أوالمحترف هو منتج 

بجدر، وما 2الاستهلاك  أوالخدمة  أوعملیة عرض المنتوج  أيمهنته أیطارمتدخل ضمن 

المشرع الجزائري لم یفرق بین المنتج و الموزع واعتباره مهني كل متدخل في  أن إلیهالإشارة

.الخدمة للاستهلاك  أوعملیة عرض المنتوج 

منه 03عرفت المادة ،حمایة المستهلك و قمع الغش المتعلق ب 03-09رقم وبصدور القانون 

ثم عرفته ،معنوي یتدخل في عرض المنتوجات  للاستهلاك أوالمتدخل كل شخص طبیعي  أن

والتخزین الاستیرادو  للإنتاجمجموعة مراحل بأنهانفس المادة عملیة وضع المنتوج للاستهلاك 

الإنتاج 09و  08 الفقرةوعرفته نفس المادة كذلك في ،بالتجزئة  أووالنقل و التوزیع بالجملة 

ة المواشي و جمع المحصول و الجني و الصید البحري العملیات التي تتمثل في تربیبأنه

أثناءالتخزین المنتوج بما فیه توضیبوالذبح و المعالجة و التصنیع والتحویل والتركیب و 

.الأولمرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه 

03-03فهو مصطلح جاء في قانون المنافسة المهني،المتدخل هو نفسه  أنویبدو مما سبق 

.ملغي(266-90وهو نفسه المحترف الذي افرد به المشرع في المرسوم التنفیذي رقم  (

نفس المعني  إلىكلها تؤدي ....)محترف متدخل عون اقتصادي مهني(فهذه المصطلحات 

ذهن القارئ لذا  المشرع تلاعب بالمصطلحات مما یخلق  نوع من اللبس في إنوما نلاحظه 

3.علیه أن یتفادى ذلك

2013م.،9والقانون، عدد ،مجلة دفاتر السیاسة"نطاق تطبیق حمایة المستھلك وقمع الغش"محمد عماد الدین عیاض، -1
.67،ص 

لحمایةالعامةبالقواعدالمتعلق،154عدد ‘1989فبرایر7الموافق1409رجب1المؤرخ02-89رقمالقانون-2
المستھلك

.11زاھیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص -3
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انه فیما عدا استبدال المشرع لمصطلح المحترف بمصطلح جدید هو ،والملاحظة كذلك

بحذف تعداد المتدخلین في عملیة عرض  ي سو ،المتدخل فان القانون لم یأتي بالجدید

المتدخلین الذین ألزمهم بحمایة لحصرتبیانه علیه  ام هذاتوجات للاستهلاك و نالم

.شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا  أو... سیط حرفي المتدخل منتج و فقد یكون،المستهلك

جعل المنتج هو الملزم  إذ،مكرر140كما أن المشرع تدارك الخطأ الوارد في المادة 

.1الوحید بالسلامة دون غیره من المتدخلین

مختلف التعریفات التي جاء بها المشرع الجزائري تتشابه فیما بینها في اعتبار  إن     

 الخ...الموزعو   كما لم یفرق بین المنتج،المهني محترف في المجال الذي یباشر فیه نشاطه

الذي جعل مصطلح المتدخل الأمر،واعتبارهم متدخلین في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك

غایة وضع المنتوج للاستهلاك  إلىفي كل مراحلها الإنتاجیةساهم في العملیة ییشمل كل من 

2.النهائي

تجاریة،قتصادیة شركات عتبار المشرع الجزائري المؤسسات الااكذلك  إلیهالإشارةوما یجب 

یبرر دخولها ضمن مفهوم المتدخل و اعتبارا المنتفعین من خدماتها مستهلكون بالتالي ما

.03-09من الحمایة التي قررها القانون رقم یستفیدون 

بالنسبة للمرافق العامة الإداریة، هي التي تزاول نشاطا یختلف عما یزاوله الإفراد و هي أما

وسائل القانون الخاص وخاصة تلك المرافق  ىإلتتمیز بالخضوع التام للقانون العام ولا تلجا 

الخ و بالتالي لا ....والدفاع  الشرطة،العدالة و  أمثلتها مرافقو التي تقدم خدمات دون مقابل 

3.مستهلكینیمكن اعتبار المنتفعین بالمرافق العامة الإداریة 

.12، ص المرجع نفس-1
ارزقي زوبیر، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،فرع المسؤولیة المھنیة ،كلیة -2

.46،ص2011الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
.56-55ص صمرجع سابق، ،دالي محمد بو-3
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:الثانيالمطلب 

حمایة المستهلكفكرة تطور 

حركات حمایة المستهلك كرد فعل طبیعي من قبل مجموعة المستهلكین علي یعتبر ظهور

مطالبهم والقصور الملاحظ في التكفل بمختلف انشغالاتهم و كذا اتجاه إهمالتفشي مظاهر 

ن علي النشاط التسویقي بشكل تام وسیطروا یلقد هب المنتجف ،حقوقهملأبسطالانتهاك المتزاید 

.حتمیة وجود من یدافع عن المستهلك إليعلي السوق وتحكموا في مصادر التموین وهو ما دعا 

لفكرة حمایةدراسة التطور التاریخي إليستهلك سنتطرق لدراسة تطور فكرة حمایة المو   

ثم سنتعرض لدراسة ،)الأولالفرع ( من جهةالحدیثة  أوالمستهلك في المجتمعات القدیمة 

).الفرع الثاني (حمایة المستهلك في الجزائر  لفكرة يالتطور التاریخ

:الأولالفرع 

التطور التاریخي لفكرة حمایة المستهلك

الوراء بدایة  إليستوجب علینا الرجوع ا،حمایة المستهلك  لفكرة التطور التاریخيلدراسة 

ریخي لفكرة حمایة المستهلك في المجتمعات الحدیثة اوكذا التطور الت) أولا(بالمجتمعات القدیمة 

)ثانیا (

:قدیمةالمجتمعات التطور فكرة حمایة المستهلك في  -أولا

المراحل التي  أهمنلمح عن الحضارات القدیمة الدراسات التي وصلتنابالرجوع لمختلف 

:كالأتيمرت بها فكرة حمایة المستهلك في المجتمعات القدیمة وهي 

:عند الفراعنة  -1

اله القانون "توت"الملكأصدرهالقانون الذي  ىإلتدوین للقوانین المصریة یرجع أولكان   

حور "قوانین الملك أهمهاو   وعة من القوانین المصریةموكذالك مج1،قبل المیلاد 4247عام 

1
،م1941ینایر مصر، باھور لبیب، من اثار تاریخ الروماني، مجموعات قوانین مصریة، مجلة القانون والاقتصاد ،-

.633ص،
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حیث تنص 1،ة الاقتصادیةیالقوانین الجنائ أهمتعتبر من  إذ قبل المیلاد،133الصادرة "محب

الجریمة الخاصة بالمفتشین عدیمي الذمة المتواطئین مع محصلي "الثامنة من هذا القانونلمادةا

الجریمة الخاصة بجمع ضرائب  "ىالمادة العاشرة من نفس القانون علكما تنص ،"الضرائب 

 زفلا یجو ،د السعر القانوني للفائدة یتحد  ىمن هذا التشریع تنص عل ىخر أما المواد الأ،"الحبوب

یجوز المطالبة بضعف الدین مهما طالت كما لا،المال  رأسمن ثلث أكثراشتراط فائدة سنویة 

استمر سریان هذا القانون في مصر في العصر البطلمي ،وقدوحرمت الفائدة المركبة،المدة

  . )ق م( 2012غایة  عام  إليوالروماني 

  : ةفي العراق القدیم-2

ویعد هذا ،) ق م(   2050سنة "اورنمو"الملك من طرف"قانون اورنمو"في هذه الفترة صدر

حیث انه سبق شریعة حمورابي ،أجملهفي تاریخ  العالم  ألانقانون مكتشف حتي  أقدمالقانون 

ض یو كذا التعو ،التامینوالنقود و بالموازینتتعلق وقد جاء هذا القانون بمواد ،بثلاثة قرون 

قانون " ظهر أن إليوظل هذا القانون ساري المفعول ،التعویض بدل القصاصالمادي و 

الأغنیاءاستغلال  ىالقضاء عل،أهمهابإصلاحاتجاء اذ ، )ق م( 2355سنة "اوروكاجینا 

.برضاهم ودفعوا لهم السعر المناسب  إلاشراء بیوت تابعیهم الأغنیاء ىفمنع عل،للضعفاء

وقد تمیز "نونا اش"و الذي اصدر قانون) ق م( 1950 سنة حوالي"بلالاما "الملك ثم جاء بعده 

  .و القرض  الإیجاربعض السلع و أسعارهذا القانون بمعالجة عدة مسائل قانونیة منها تحدید 

اذ یعتبر هذا القانون  الأوليالبابلیة الأسرةاحد ملوك "حمورابي"أصدرهالذي "قانون حامورابي"و

فقد كان به تنظیم اقتصادي بارع  لتحدید تي و صلتنا عن الحضارة  القدیمة القوانین الأشهرمن 

.العملة البنائین و النجارین والبحارین والرعاة و أجوروالجراحین و الأطباءأتعابالسلع  و أثمان

:الإغریقعند -3

:كالأتيالاغریقین من قوانین وهي إلیهما توصل  أهمتم جمع 

و ذلك لصیانة "دراكون"من طرف  )ق م( 621ي سنة لحوا"اثینا"وضع في :تقنین دراكون ــ

2.اواة سالملمبدأو تحقیقا الأشرافأیديالنظم قانونیة في نصوص مدونة منعا لاحتكارها في 

.634مرجع سابق،ص باھور لبیب، -1
.20م، ص 1996،  لبنان،  3محمود عبد المجید المغربي ، المدخل الي تاریخ الشرائع، المؤسسة الحدیثة  للكتاب، ط 2-
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اصدر هذا ،إذ )ق م( 600سنة لأثیناحكمه أثناء"صولون"وضعه الملك :تقنبن صولونــ 

علق تما یفیو خاصة ،الآونةالقانون لیخفف من تدهور الحالة الاقتصادیة للبلاد في تلك 

هذه القوانین التي  أهممن ، و ته ساوت بین طبقات المجتمعاتشریع أنومن خصائصه ،بالمستهلك

1.ا الفاحشبییس و كذا تحدید سعر الفائدة و تحریم الر اوضع نظام المق،تتعلق بحمایة المستهلك 

:عند الرومان -4

هذا  أتيوقد ،مخالفة التنظیم ىالمعاقبة علتنظیم الاقتصاد و  ىركز القانون الروماني عل

وعاقبت ،وبالتموینالأسعاربارتفاع القانون بنصوص تتعلق باستیراد الحبوب و تجارتها و

السلع واستزادالمتعلقة بتجارة الحبوب والتموین الأنظمةالتسعیرة و نصوصه كل من یخالف

منها التوقیف ،ئعین او المشتریین بعقوبات شدیدة اوسائر المخالفات المتعلقة سواء بالب،وتصدیرها

في بعض  الإعدامالشاقة و الأشغالو   الأموالمصادرة ،الغرامات المالیة،عن مزاولة التجارة

.الحالات 

في مدینة روما  حیث نظمت "رعشألاثني الألواحمدونة "صدرت )ق م( 45في عام  إذ  

الأسواقیفة لمراقبة ظولرقابة كل ذلك انشئوا و ،منع الاحتكار تموین البلاد بالسلع الغذائیة و كیفیة

."بحاكم السوق"ف خاص سمي وظمبهایقوم  إذ الأسعارو 

،كان هناك غش فاحش إذاقد قرر وجوب فسخ العقد "جیستینیان"الإمبراطورونجد كذلك 

 اوفرضو "دقلد  یانوس" و " شارلمان"الإمبراطورینالسلع من طرف أسعارتم تحدید كما 

.تزید عن سعرها الطبیعي بأسعارالأساسیةعقوبات علي كل تاجر یحاول بیع المنتوجات 

تجریم السلع  و أسعارالرومان ابدوا اهتمام كبیر بحمایة المستهلك بتحدید  أنمما سبق تلاحظ 

 ظویرجع سبب هذا الاهتمام الملحو ،خالفینمات ردعیة علي المالاحتكار وسن عقوبات وغرا

،الإغریقو  ینالمصریأهمهااقتباسهم من الحضارات السابقة و  إليبحمایة المستهلك عند الرومان 

فكرة حمایة المستهلك بمفهومها الحدیث تتطور بدأتحیث مع تعاقب مختلف الحضارات السابقة 

الیا اكبر قوة مأخريفئة أمام،مستهلكةال الضعیفةمایة الفئة ح إليالحجة  أديمما ،شیئا فشیئا

.مما اوجب حمایتها  الأوليالفئة حسابعلي سوي الثراء لاتهمهاواقتصادیا واجتماعیا 

.229ص م،1935زكي عبد المتعال، تاریخ النظم السیاسیة و القانونیة و الاقتصادیة ، مصر،-1
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:التطور التاریخي لحمایة المستهلك في المجتمعات الحدیثةــ ثانیا

من العوامل المهمة التي ساعدت على ظهور حركة حمایة المستهلك على

للمشروعات، مما دفع إلى زیادة القدرة الإنتاجیةالمستوى الدولي، التطور التكنولوجي الذي أدى 

تسویق منتجاتهم، وتمثل ذلك بالقائمین علیها إلى البحث عن الوسائل التي تساعدهم على

المستهلكین على الإقبال لشراء المنتجات، بلجوئهم إلى الدعایة والإعلان بصورة مكثفة لحث

م الاقتصادي والصناعي للمجتمع، هذا التقدم المستهلك بالتقدوعلیه أرتبط ظهور تشریعات حمایة

:مراحل ثلاث أدى إلى الفصل بین

1.مرحلة الإنتاج ، التوزیع والاستهلاك

ورعایة مصالح القائمین والتوزیع،وقد أولى المشرع في بدایة الأمر اهتماما بمرحلتي الإنتاج 

بالاستهلاك ومصالح المستهلكین الاهتمام علیها لما لها من ثقل اجتماعي واقتصادي، أما مرحلة

.فقد ظهرت في مرحلة لاحقة

بصدور تأسست الجمعیات وبدأ كفاحها یؤتي ثماره، وذلك،وكنتیجة لظهور هذه الحركة

بعنصر حمایة التشریعات التي تحمي المستهلك من أرباب الإنتاج والتوزیع، لتفرض التقید

أمریكا وأوروبا إلىالمستهلك، وكانت استجابة الجهات الرسمیة في 

هذه  كفاح جمعیات المستهلكین بدایة جدیة في التأسیس لثقافة حمایة المستهلك، باعتبار أن

الأمم، ومن ثم الحمایة هي حمایة الإنسان الذي یعتبر الثروة التي یجب الحفاظ علیها من قبل

المتقدمة دون تخص الدولفان رعایته وحمایته ضروریة، كما أن هذه الحمایة لا تعد حمایة

ككل مطالب بتوفیر هذه الحمایة التي النامیة، بل لها بعدها الدولي، وعلیه فالمجتمع الدولي

.الدولیة المهتمة بحمایة المستهلكمن خلال المؤسسات والمواثیق اتظهر جلی

:حركة حمایة المستهلك في الولایات المتحدة الأمریكیة ــ1

یمثل الحلقة ة السباقة في الدعوة لحمایة المستهلك الذيتعتبر الولایات المتحدة الأمریكی

جون "وقد بدأت بالرسالة التي وجهها الرئیس الأمریكي .الأضعف في المجموعة الاقتصادیة

وجوب وضع قوانین إضافیة، بضيحم، والتي 1962مارس 15بتاریخ إلى الكونغرس"كیندي

حقوق التزاماتها قبل المستهلكین، وتضمنت هذه الرسالةتتمكن الحكومة الفیدرالیة من تنفیذ حتى

1
.16صیاد الصادق، مرجع سابق، ص -
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والحق في إسماع جدیدة للمستهلك منها حق الأمان، والحق في الإعلام، والحق في الاختیار،

تجدر الإشارة إلى وجود قوانین سابقة تحمي حیث1،صوت المستهلكین للجهات المعنیة

م، بشأن الخداع والغش، ثم 1882قانون غیر مباشرة فنجد المستهلك في أمریكا لكن بطریقة

الذي ینظم صناعة الأغذیة المحلیة ووضع المواصفات القیاسیة اللازمة  م 1890صدر قانون 

تنفیذ م أنشئت إدارة الأغذیة والدواء وأصبحت هي المتولیة1927المستهلك، وفي سنة لحمایة

المعاییر الخاصة صناعة لوضعم في الاتصال بوزارة ال1930التشریع، والتي نجحت في عام 

.بجودة المنتجات المحلیة

ببعث رسائل مماثلة إلىؤساء أمریكاباشر ر "كیندي"وبعد الرسالة التي وجهها الرئیس 

الكونغرس للتأكید على ضرورة الاهتمام والحرص على حقوق المستهلك، على غرار ما قام به 

م، وبهذا أصبحت حركة حمایة  1969عام "نیكسون"م، والرئیس 1964عام  "جونسون"الرئیس

من تأثیر انتخابي قوي وكبیر بینالمستهلك في صلب اهتمام السیاسیین في أمریكا بما لها

.الجمهور

نشطاء في التطور والتبلور، ففي بدایة السبعینات قامت مجموعة كةالحر ه هذ استمرت

المستهلك في أمریكا حمایةوهو من أشهر نشطاء حركة"رالف نادر"حركة المستهلك بقیادة 

حقوق أخرى لیرتفع عددها إلى والعالم، بإعداد قائمة موسعة لحقوق المستهلكین أضافوا ستة

2.عشرة حقوق

:تطور حركة حمایة المستهلك في أوربا ــ 2

م، لم 1957مارس25عند إنشاء السوق الأوربیة بموجب معاهدة روما وذلك بتاریخ 

وضوح العلاقة بین إلى ما یضمن حقوق المستهلكین، نتیجة عدمتتضمن بنودها ما یشیر 

وهو المستهلك، كذلك غیاب ضعیفووجود طرف ئفتكاالمحترفین والمستهلكین من عدم 

في شبه توصیة جمعیات ومنظمات حمایة المستهلك، غیر أن الاهتمام الأوربي بالمستهلكین

م، حیث حدد مجلس 1972صدرت في قمة باریس لزعماء دول وحكومات السوق جاء عام 

الأساسیة برنامج لحمایة المستهلكین وتم الإعلان فیه عن الحقوق م1975وزراء السوق سنة 

حتى كانتالدول الأوربیة تعلن عن قیام هذه المنظومة الإقلیمیة الاقتصادیة،ولم تكدللمستهلك

.36م ، ص 2006محمد بودالي ،حمایة المستھلك في القانون المقارن ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ،-1
.40-39المرجع نفسھ ،ص ص ،...حمایة المستھلك في القانون ،  ـــــــــــــــــ-  2
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مواطني هذه الدول في تنصب على إیجاد سبل التنسیق بین دولها في سبیل حمایةالجهود

معاملاتهم الاستهلاكیة الداخلیة والدولیة، ویبدوا هذا الأمر نتیجة طبیعیة للتطورات التي شهدتها 

كل دولة من هذه الدول على المستوى الداخلي في مجال حمایة المستهلك، ولقد شهدت سنوات 

ینات اجتماعات ولجان عدیدة تسعى إلى تحقیق التنسیق من خلال دراسة سبل تحقیقه وطرح الست

التوصیات والقرارات الساعیة لتحقیق هذا الهدف، وتوالت الدراسات واللجان في السنوات التي تلت 

وذلك عام ) الإعلان الأوربي لحمایة المستهلك(العام إلى أن تمخض عنها ما یعرف باسم ذلك

1.م 1973

وحمایة مصالحههذا الإعلان تضمن حقوق أساسیة للمستهلك كالحق في الحمایة الصحیة

وتشجیع إنشاء الجمعیات الاقتصادیة والمالیة مع الحق في التعویض والحق في الإعلام

.والهیئات التي تعنى بتوجیه المستهلك وحمایة حقوقه

فیما بین المجموعة الأوربیة نسقتإضافة إلى هذه الحقوق الأساسیة التي أقرتها دول 

موحدة والتي وضعت لها التشریعات والنظم الداخلیة لحمایة المستهلك عن طریق سن تشریعات

 .م 1975برنامجا خاصا سنة 

التعسف ضد حیث قامت الدول الأوربیة بعدها بإصدار تشریعات متخصصة في مقاومة

التعسفیة ضد المستهلك بمقاومة الشروطالمستهلك، فأصدرت ألمانیا تشریع إتحادي یتعلق 

وذلك بتاریخ "الإذعان عقود"الواردة ضمن الشروط العامة في العقود النموذجیة 

09/12/1976.

المجحفة في العقد ثم صدر القانون الفرنسي رقم ثم صدر في إنجلترا قانون خاص بالشروط 

صدور قانون خاص بالحمایة "لوكسمبورغ"تلاه في ،م10/01/1978في  المؤرخ 78-23

للمستهلكین بتاریخ 25/08/1983حمایة المستهلك بتاریخ ثم قانون،م1978عام  القانونیة

، یهدف إلى حمایة المستهلك، وفي 446وفي البرتغال صدر قانون رقم ،م 05/10/1985

قانون ثم في بلجیكا حیث صدر م،18/06/1987هولندا صدر قانون حمایة المستهلك بتاریخ

14/01/1991.2بتاریخ تنظیم ممارسة وإعلام المستهلكین

.47م ،ص 1989جمال نكاس ،حمایة المستھلك ،وأثارھا علي النظریة العامة للعقد، مجلة الحقوق، الكویت ،-1
.14م، ص 2000،علي بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستھلك ،دار الھدي ، عین ملیلة -2
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منها بالضغطو  أما في فرنسا فقد بدأت جمعیات حمایة المستهلك في الظهور بشكل ملحوظ

والذي  م،27/12/1973تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون التوجیه التجاري والحرفي بتاریخ 

ترشید وتحقیق رغبة المستهلك من أجلوالحرفةالتجارة ":نص في المادة الأولى على أن

1".والمنتوجات المعروضةسواء من حیث السعر أو النوعیة للخدمات

بعض القوانین كما شهد التشریع الفرنسي في الفترة السابقة على صدور قانون الاستهلاك

تداول في عملیة التي تعنى بطریق غیر مباشر بحمایة المستهلك من المنتج أو المتدخل

عقوبات على خداع أو م والذي بموجبه یفرض1905المنتجات، منها القانون الصادر عام 

.غش السلعة

الوطني للاستهلاك وبدورها ساهمت الحكومة بإنشاء هیئات عدیدة متخصصة، منها المعهد

وزارة للاستهلاك ثم سكریتاریاوالمجلس الوطني للاستهلاك، ومنذ منتصف السبعینات أنشئت

.دورها محدود بسبب الأزمات الاقتصادیةدولة للاستهلاك تحت ضغط المستهلكین، وإن كان

المشرع صرح فیهإذ  10/01/1978بتاریخ صدر قانون بشأن حمایة وإعلام المستهلك،

والذي تضمن المستهلك الفرنسي نطاق الحمایة القانونیة إلى المنتجات والخدمات التي تخص

مجالات مختلفة لحمایة  م10/01/1982المستهلك وكذا القانون الصادر في عدة نصوص في 

07م وبعدها صدر مرسوم في 07/12/1984الصادر المستهلك، والذي حل محل المرسوم

م، والمتعلق بتنظیم وضع البطاقات والبیانات على المنتجات الغذائیة، ثم تلاه 1972في سنة 

علق بحریة الأسعار والمنافسة وبعدها القرار الصادر م المت12/01/1986الأمر الصادر في

یتضمن عدة نصوص بشأن المستهلك، الذي حل محل القرار الصادر في  03/12/1987في 

م، المتعلق بتنظیم كیفیة إعلام المستهلكین بالأسعار، كما أعطى لجمعیات حمایة 1971سنة 

وجب القانون المشتركة للمستهلكین بمى القضاء للدفاع عن المصالح لالمستهلك الحق باللجوء إ

 .م05/01/1988الصادر في

 م 1993وقد توج المشرع الفرنسي كل هذه المجهودات بإصدار مدونة الاستهلاك سنة

2.التي جمعت كل القواعد الخاصة بحمایة المستهلك المتفرقة في عدة قوانین

.16، 14مرجع سابق،ص صعلي بولحیة بن بوخمیس ، --1
التطور التاریخي لقانون حمایة المستھلك ،مجلو العلوم القانونیة والإداریة ، عدد خاص جامعة جیلالي سقاش ساسي ،-2

.4142ص ص ،2005الیابس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، افریل 
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:تطور حركة حمایة المستهلك على الصعید الدوليــ 3

وزیادة الإنتاج الوعي بضرورة حمایة المستهلك، خاصة مع الثورة الصناعیةإن ازدیاد

.في مواجهة المنتج والبائعبصورة رهیبة، ضف إلى ذلك وجود المستهلك في مركز الضعیف

الاستهلاكي قبل غیرها من الولایات المتحدة الأمریكیة كونها دولة صناعیة رائدة نمى فیها الوعي

مماونخب تنادي بضرورة حمایة المستهلك، سابقا، ظهرت جمعیات ومنظماتالدول كما لاحظنا 

له هذه الحقوق وامتدت هذه المطالبات حدود أمریكا، حیث قام أدى إلى سن تشریعات تضمن

المستهلكین في الولایات المتحدة الأمریكیة بمبادرة إنشاء أول منظمة دولیة تسمىرئیس إتحاد

وتتمتع هذه المنظمة 1.م 1960في أفریل عام "كین لمختلف الدولالمنظمة الدولیة للمستهل"

لمنظمة الأمم "UNSECO"ومنظمة ،بوضع مستشار لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ویدیر هذه المنظمة مجلس یتكون من خمسة عشر المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم

اف تصب في حمایة مصالح المستهلك المادیة لها أهد التغذیة العالمیة"FAO"عضوا ،

.والمعنویة

تلیها إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةالسبعیناتثم في منتصف 

الأمین العام لحمایة المستهلك علاقة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ثم طلبه منو التي تهدف

المستهلك لدى الدول المؤِسسات والتشریعات الخاصة بحمایةللأمم المتحدة إعداد دراسة عن 

الحكومات كان هذا في سنة الأعضاء، وإعداد مقترحات لحمایة المستهلك كي تنظر فیها

تهدف إلى وضع مسودة بمجموعة من م جدد طلبه بإجراء مشاورات1981م، وفي سنة 1977

بإجراء مشاورات مع الحكومات والمنظمات وتم ذلكالمبادئ التوجیهیة العامة لحمایة المستهلك،

مشروع المبادئ المقدم للمجلس وبعد سنتین من المفاوضات والمناقشات الدولیة، حیث تم مناقشة

رقم  م، وهي تمثل مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة1985الحكومات تم اعتمادها سنة مع

.لحمایة المستهلك39/348

تحقیق تحقیقها هذه المبادئ، مساعدة الدول علىومن بین الأهداف التي تسعى إلى

للمستهلكین، الحمایة الكافیة لسكانها كونهم مستهلكین من خلال تأسیس جمعیات ومنظمات

، كلیة الحقوق ،جامعة میرة "ة و حمایة المستھلك سملتقي وطني حول المناف"، الحمایة الدولیة للمستھلك،حداد العید -1
.08،ص 2009نوفمبر17/18مي وعید الرحمان ، بجایة ، ی
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حث الدول على وضع وتسهیل وصول المعلومة الوافیة لتمكنهم من الاختیار، وكذا من خلال

1.المستهلكسیاسات وقوانین ومراقبة تنفیذها لحمایة مصالح 

:الفرع الثاني

:تطور فكرة حمایة المستهلك في الجزائر

التشریعيللتطوروالمتتبع الجزائر، ة فيوعنایاهتمامحلمالمستهلكحمایةأصبحت لقد  

مرحلة قبل صدور قانون حمایة بدایةً من أساسیتینلحمایة المستهلك یمكنه تمییز محطتین 

)ثانیا(صدور قانون حمایة المستهلك مرحلة بعد كذا و ) أولا(المستهلك 

:)مرحلة الاقتصاد الاشتراكي (قبل صدور قانون حمایة المستهلكمامرحلة -أولا

الستینات إلى مطلع الثمانینات، أي خلال التوجه الاشتراكي بدایةً من فترة تمیزت الجزائر 

للاقتصاد الوطني بالغیاب كبیر لحركة حمایة المستهلك ، بالإضافة إلى ضعف القوانین التي 

بعض التشریعات المدنیة التي تندد بحمایة المشتري، ومن  تبحمایة المستهلك؛ حیث كانتهتم

  :هي المرحلةأهم القوانین الصادرة خلال هذه بین 

من بین التشریعات التي الأمرحیث یعد هذا ،1975جوان 17الصادر في 47-75الأمر-

.هدف لحمایة المشتري ت

أیضاو المتعلق بالسكوت عن الغش و التدلیس و العیوب الخفیة و المتعلق 58-75الأمر-

.بالضمان 

المتضمن قانون الجمارك الذي ینص صراحة علي حضر استیراد السلع المقلدة 07-79القانون -

 الأغلفةالتي تمس بحق الملكیة الفكریة و التي تخص جمیع السلع و الرموز المتعلقة بالعلامة و 

2.الحاملة لعلامة السلع المقلدة

 ي لم تول، )1989ما قبل (ة لما سبق یمكن القول ان المشرع في مرحلة الاشتراكیاستنادنا 

ظل غیاب الدولة  اهتماما كبیرا لحمایة المستهلك رغم صدور النصوص القانونیة لاسیما في

.09ص مرجع سابق،،...الحمایة الدولیة للمستھلك حداد العید ، -1
.23، مرجع سابق ، صصیاد صادق-2
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كل القوانین ومن جهة أخريأجهزة وهیئات تدافع عن حقوق ومصالح المستهلكین من جهة،

كما أن هناك غیاب قانون ،الصادرة في هذه الفترة تكتفي بذكر المشتري خلفا للمستهلك

خاص بحمایة المستهلك ،وهذا راجع إلي انتهاج الجزائر الاقتصاد الاشتراكي وتدخل الحكومة 

وغیاب الأجهزة و إلهیات التي تدعوا إلي ،الجزائریة في الاقتصاد بصفة مباشرة وتنظیمیة

1.المستهلكحمایة 

مرحلة بعد صدور قانون حمایة المستهلك -ثانیا 

)مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق(

-89القانون رقمإصداراوجب علي المشرع ، ر نحو اقتصاد السوقئفي ظل توجه الجزا

قانون أولاذ یعد ،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 1989فیفري 16رخ في ؤ الم02

هذا القانون  ننظماذ  ،حمایة المستهلك  ةحركانتعشتأثرهخاص بحمایة المستهلك أساسي

:مایلي

.المستهلكمن المخاطر التي تمس صحة وامن و مصالحالحق في الحمایة ــ 

.خدمة تتطابق مع المقاییس و المواصفات القانونیة  أوالحق في الحصول علي منتج ــ 

.وحقه في تجربة المنتوج خدمة  أوالحق في الضمان القانوني للمنتج ــ 

اف ر جمعیات حمایة المستهلك و بالتالي اعت إطارالقضاء و التضامن في أمامحق التمثیل ــ 

.المستهلكینتدافع عن حقوق جمعیاتبتكوین

.و الخدمات المنتجاتخاصة لمراقبة الجودة و  تئاهیالو  الأجهزةوجود تدخل ــ 

ام اهتم ىإل ىأدلقد لعب هذا القانون دور جد فعال في تطور حركة  حمایة المستهلك مما 

:المتمثلة في ىخاصة في ظل بعض القوانین الاخر 2بالمستهلك ةالدولة الجزائری

في حمایة المستهلك عن طریق  يالمجتمع المدنإشراك ىإلالذي یهدف  31-90رقم القانون ــ 

  .اتالجمعی

في القانون ، جامعة الطاھر الماستر مسكین حنان ،الحمایة القانونیة للمستھلك بین المنظور والواقع ،مذكرة لنیل شھادة -1
.23، ص م2016-2015مولاي سعیدة ، 

وص تحمي رضا المشرع الجزائري حمى المستھلك من خلال عدة تشریعات ،ففي القانون المدني اوجد المشرع نص-2
وحمایتھ من الشروط التعسفیة في عقود الإذعان ،وكذا تجریم بعض المستھلك من الغلط والتدلیس و الإكراه والاستغلال،

.الجرائم بموجب قانون العقوبات كجریمة الغش والتدلیس، بالإضافة إلي الحمایة المقررة بموجب قواعد حمایة المستھلك 
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.39-90وم التنفیذي رقمالمرس ــ 

.53-91المرسوم التنفیذي رقم ــ 

355-96المرسوم التنفیذي رقم ــ 

الممارسات التجاریة  و الذي یحدد القواعد  ىد المطبقة علعالمحدد للقوا02-04القانون ــ 

المتعاملین الاقتصادیین و المستهلكین و كذلك حمایة ینومبادئ وشفافیة الممارسات التجاریة ب

وعدل هذا القانون بموجب القانون رقم منه  ىالأولوهذا ماتنص علیه المادة إعلامهالمستهلك و 

  2010 أوت 15في  خالمؤر 10-06

 إذالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009فیفري 25لمؤرخ في  ا 03- 09 :رقم القانون ــ 

    :ىإلیهدف هذا القانون 

ف المستهلكتعرییتضمنعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش و تحدید القواــ 

.الغذائیة موادالصحة ونظافةالنظافةالضمان و بالالتزام  كو كذال

.امن المنتوجات إلزامیةــ 

.المستهلك إعلام إلزامیةــ 

تتمثل في جمعیات حمایة المستهلكالمستهلك،لحمایة آلیات03-09قانون رقمتضمن ــ 

.والمجلس الوطني لحمایة

ووفر لهم كل الوسائل حمایة للمستهلك لقمع الغش صلاحیة الرقابة المشرع لأعوانــ أوكل 

.الرقابیةلتأدیة مهامهم اللازمة

من  17ادة الملأحكامتطبیقا 378-13صدور المرسوم التنفیذي رقم  ىإل الإشارة كذلك مع 

یحدد هذا المرسوم تسمیات المنتجات و السلع الاستهلاكیة أعلاه،المذكور03-09القانون 

1.والخدمات و مكوناتها و بیاناتها و كمیاتها و تاریخ الصنع و الصلاحیة و الانتهاء 

جوان 10المؤرخ في 09-18كما تجدر الاشارة كذلك الى القانون الصادر حدیثا رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09، یعدل و یتمم القانون رقم35م،ج ر ج عدد2018

03-09مادة تهدف الى تعدیل و تتمیم بعض احكام القانون رقم )11(الغش،یتضمن احدى عشر

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش

یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة باعلام المستھلك ج 2013نوفمبر 09مؤرخ في .378-13المرسوم التنفیذي رقم -1
.58ر ج عدد 
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مایة المستهلك بدایة حمن خلال هذه التطورات التي مرت بها إلیهنشیر  أنهم موال

حمایة خاصة بالمستهلك وذلك اثر تبني إیجادعب دورا هاما في و الذي ل 02-89 بالقانون رقم

المنتوجات سواء المحلیة او المستوردة  مما الخدمات و تنوع  ىإل ىأدسیاسة اقتصاد السوق مما 

بالغة من أهمیةیكتسي هذا القانون ذ ا، كان تفطن المشرع في محلهف ،المستهلك ىعل الخطرزاد 

ثم جاء ،الوطنیة والمحلیةالأجهزةمختلف الهیئات و إنشاء ىعل العملو  خلال سن قوانین خاصة

حمایة اكبر یفضلی03-09قمع الغش رقم لجدید المتعلق بحمایة المستهلك و بعده القانون ا

-18لقانون رقم اویلیه ،1یعیة الدولیةر الحركة التش ةسایر ممواكبة مختلف التغیرات و و للمستهلك 

نظرا خاصة في مجال حمایة المستهلك للتغیراتمسایرة03-09الذي یعدل القانون رقم 09

.المادیة والمعنویة والجسمانیة المستهلكصالحمالمخاطر التي تهددلتزاید 

.23صیاد صادق ، مرجع سابق ، ص -1
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:المبحث الثاني

:03-09:حمایة المستهلك في ظل القانون رقم 

حیث ي ستهلك و المتدخل هو هدف المشرع الجزائر لمن ایتحقیق التوازن في العلاقة ب إن 

مجموعة من ،03-09خاصة القانون رقم التنظیمیة التي جاء بها تناولت النصوص التشریعیة و 

عاتق المتدخل حمایة لمصالح المستهلك كونه الطرف الضعیف  ىعل ملقاةالضوابط و  الالتزامات

قواعد وأسس   ىإلالمبحث یتم تقسیم هذا سوف وفي هذا الصدد ستهلاكیة ،في العلاقة  الا

ى إل ،الوسائل الكفیلة بحمایة المستهلكتعد بدورها إذ) الأولالمطلب (قانون حمایة المستهلك 

المطلب (03-09:جانب ذلك سوف نبین نطاق تطبیق تلك الالتزامات في ظل قانون رقم 

.)الثاني 

:الأولالمطلب 

:قواعد قانون حمایة المستهلك

عدة  ىلذلك الق المستهلك والمتدخل،ن یهدف المشرع الجزائري هو تحقیق التوازن ب نإ   

.عاتق المتدخل لحمایة الطرف الضعیف ألا و هو المستهلك ى عل التزامات

سوف نتطرق  03-09ومن خلال القواعد الجدیدة التي تضمنها قانون حمایة المستهلك رقم 

وفي ) الفرع الثاني (المطابقة م سوف نعرج  للالتزام بالإعلام و ث)الأولالفرع (للالتزام بالضمان  

.)الفرع الثالث (السلامة  و  بالأمننتعرض الالتزام الأخیر
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:الأولالفرع 

:الالتزام بالضمان

ونتیجة عاتق المتدخل ىالالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري عل أهمیعد الضمان من 

1،ضروریا لدي المستهلك أمراأصبحالذي للتطور الصناعي والتكنولوجي ظهر التزام بالضمان و 

ثم سوف نتعرض)ثانیا(ضمان اتفاقي و ) أولا ( ى ضمان قانوني بدوره إلهذا الضمان ویتفرع

.)خامسا(الضمان  ىدعو و ) رابعا (جزاء الالتزام بالضمان و ) ثالثا(شهادة الضمانل

:الضمان القانوني: أولا

هو التزام یتعهد به المنتج بسلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر لضمانا  

مان من یوم علیه ویسري مفعول هذا الضینطويصالح للاستعمال المخصص له ومن أي خطر 

القانون من 16، 15، ،14، 13دفي المواوقد نص المشرع علي الضمان،تسلیم المنتوج

سنوات من التطبیق صدر المرسوم التنفیذي لضمان تنفیذ هذا الضمان أربعوبعد  03-09رقم

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات 327-13وهو المرسوم التنفیذي رقم 

2.حیز التنفیذ 

...03-09من القانون 13ف الضمان في الفقرة الثانیة من المادة ریوقد ورد تع كل  ىیجب عل"

، استبداله او إرجاع ثمنه، متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب بالمنتوج

....."نفقته  ىاو تصلیح المنتوج او تعدیل الخدمة عل

یستفید كل ":انه  ىالتي تنص عل03-09من القانون رقم 13بالرجوع للمادة محل الضمانــ 

عتاد او مركبة او اي مادة تجهیزیة من  أواو الة  ةنتوج سواء كان جهاز او اداممقتني لاسم 

."الضمان بقوة القانون  ویمتد هذا الضمان للخدمات كذلك

.34ص ، مرجع سابق،علي یحي بن بوخمیس -1
.22ص ،مرجع سابق  ،...03-09دراسة قانون رقم زاھیة حوریة سي یوسف،-2
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الخدمة المقدمة للمستهلك بقوة القانون من اجل  أوالمشرع المتدخل بضمان المنتوج   ألزموقد  

1.عیب بالمنتوج  ظهورحمایته في حال 

المنقولات التي تعرض ىعل قاصربأنهالقول  ىإلبنا یؤديالضمان ان موضوع هذا

الأجهزةوالكهربائیة و المیكانیكیة الأدواتوالمعدات و  الآلاتللاستهلاك من المواد الغذائیة و 

من فقط خلو ضیالمحترف لا أن إذ ،أنواعهاالمنزلیة والوسائل المخصصة لتقدیم الخدمات بجمیع 

استمرار صلاحیته لمدة معیة ویتتبع ذلك أیضاالمنتوج من العیوب عند التسلیم بل یضمن 

بعد  طرأت أومعلومة  أوبالضرورة ضمان كافة ما في المبیع من عیوب سواء كانت ظاهرة 

2.تكون ناشئة عن خطا من المستهلك  ألا رطیشتالتسلیم 

:لاتفاقياالضمان ثانیا ــ 

"المستهلك "البائع والمشتري  أوباتفاق مسبق بین المنتج إلائ شتنالضمانات الاتفاقیة لا

نوع من التعدیل والتوسع  ىالضمانات الاتفاقیة لیست سو  أنالفقهاء  رأي ىففي وقت مض

بالعیوب الخفیة فان استقلالیة هاذین النوعین من الضمانات القانونیة الخاصةفي الضمانات 

3.مسلما بهأمرا الان أصبحت

أحكامتعدیل  ىمن القانون المدني یجیز للمتعاقدین الاتفاق عل384فنجد المشرع في المادة 

یجوز الاتفاق  إذام العام ظفهذه الضمانات لا تتعلق بالنبالإلغاءو االضمان بالزیادة او النقصان 

كما یعتبر ضمان صلاحیة المبیع لمدة محددة  الإعفاء أوالتخفیف   أوالتنقیص  أوتعدیلها  ىعل

4.له  منشأبوجود اتفاق صریح  إلاالقانونیة أثارهینتج ضمان اتفاقي بین البائع و المشتري لا

من 11و المادة 035-09نون امن الق14في المادة تفاقيالاالضمان  لىالمشرع عنصوقد 

یمنح للمستهلك ضمانا اتفاقیا انفع من  أنللمتدخل أجازتالتي 266-90المرسوم التنفیذي 

ان المشرع الجزائري قد شجع الضمان فعلیه بشرط مجانیة هذا الضمان و الضمان القانوني لكن 

الحمایة القانونیة التي  ىإل بالإضافةتوسیع مجال الضمان  ىإلالتعاقدي الذي یهدف  أو ألاتفاقي

.فرضها القانون للمستهلك 

09قانونظلفيالمستھلكحمایةضماناتغنیة،لحلو خیار -1 - ، مذكرة لنیل الغشقمعوالمستھلكبحمایةالمتعلق03
96،ص2015-2014،كلیة الحقوق،1شھادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستھلك و المنافسة ،جامعة الجزائر 

2
.39علي بولحیة بوخمیس، مرجع سابق، ص -
.57صیاد صادق، مرجع سابق،  ص -3
.6667صص2009سلیم سعداوي حمایة المستھلك  الجزائر نموذجا ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، -4
.المعدل و المتمم ،السالف الذكر 09-03من القانون رقم 14المادة -5
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:شهادة الضمان  ــ ثالثا

بنود وشروط  ىوالتي یجب ان تتوفر علالمتدخل تقدیم شهادة الضمان   ىع علر وجب المشا  

من المرسوم 14وبالرجوع للمادة ،المنتوجشكل وثیقة مرافقة  ىتنفیذ هذه الضمانات وذلك عل

ذكر  ىالمتدخل علألزمتالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات فقد 266-90التنفیذي رقم 

:البیانات التالیة  

الفاتورة، شروط تشغیل المنتوج ، اسم الضامن و عنوانه، رقم )اتفاقي  أوقانوني (نوع الضمان  -

او تذكرة الصندوق وتاریخها ، نوع المنتوج المضمون، سعر المنتوج المضمون، مدة الضمان، 

1."الأحوالیطبق الضمان القانوني في  كل ":الآتیةالتنازل له بالضمان عند الاقتضاء، العبارة 

:جزاء الالتزام بالضمان  ــ رابعا 

في حالة ظهور عیب بالمنتوج  03-09من القانون 13حسب الفقرة الثانیة من المادة 

ثمنه او تصلیحه او إرجاعو االمتدخل خلال فترة الضمان المحددة استبدال المنتوج  ىیجب عل

.إضافیةأعباءنفقته بدون  ىة علمتعدیل الخد

ان  ىالمنتوج المعیب سواء في مقر سكن المستهلك او مقر عمله علبإصلاحیلتزم المتدخل 

كان المنتوج متوفرا  إذایستوجب استبداله إصلاحهتعذر علیه  فإذایتحمل المتدخل نفقات النقل 

.ثمن المنتوج للمستهلكتعذر علیه ذلك یرد إذاو 

المتدخل إخلالبتغییر  شروطها في حال  أيبالنسبة للخدمات فیستوجب تعدیل الخدمة أما

ل الخدمة لصالحه وان یتحمل المتدخل نفقاتها وهذا ما حیث یستفید المستهلك بتعدیبالتزاماته 

03.2-09من القانون رقم 13المشرع في المادة  أورده

 عشر السابعالدوليالملتقى،03-09الغش وقمعالمستھلكحمایةقانونظل في بالضمانالمتدخلالتزامنجاة مھیدي، 1-
مخبر الحریات في الأنظمة المقارنة جامعة ،"الراھنةالاقتصادیةالتحولاتظل في للمستھلكالقانونیةالحمایة"حول

.29ص .2017بسكرة 
.المعدل و المتمم ،السالف الذكر03-09من القانون رقم 13ـ المادة 2
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الخدمة ما بعد البیع 

09التي جاء بها القانون الجدید رقمالإضافاتبعد البیع من الخدمة ما أن الإشارةتجدر 

جتهاد المشرع فمحله حیث ااذ كان  02-89حیث لم یتعرض لها القانون السابق رقم 03-

جاء في بعد انتهاء مدة الضمان وهذا ما يتحفعالیة للمستهلك أكثرو  إضافیةحمایة  أعطي

03.1-09من القانون رقم 16المادة 

توفیر وسائل مواتیة للعنایة بالمنتوج وعلي تدخل عمال  ىبعد البیع علحیث ترتكز خدمة ما

.المعنیة المنتوجاتو توفیر قطع غیار موجهة مؤهلینتقنیین 

السیارات  ىواقتصارها علوما یلاحظ بالنسبة لهذه الخدمة غیابها في العدید من المنتوجات 

تقدیم هذه الخدمة بقوة یةبإلزامن هلكیوبعض المنتوجات الكهربائیة كما یلاحظ جهل اغلب المست

 ىمن طرف المتدخلین وجعلها وسیلة للدعایة علالخدمةاستغلال هذه  ىال ىأدالقانون وهذا ما 

2.منتجاتهم 

الضمان  ىخامسا ــ دعو 

لم یكن المستهلك بمجرد ظهور العیب ان یطالب المتدخل  بتنفیذ الضمان ما ىیجب عل

محدد مع المشتري في أجالالمتدخل القیام بتنفیذ التزامه بالضمان في  ىاتفاق یخالف ذلك و عل

ابتداء من تاریخ طلب تنفیذ الالتزام بالضمان في حالة أیامسبعة  ـحالت عدم الاتفاق یحدد ب

اجلالمحكمة المختصة في أمامتقصیره بعد فوات هذه المدة یمكن للمستهلك رفع دعوي قضائیة 

3.سنة واحدة أقصاه

من النظام العام بموجب أصبحالمتدخل بل  لإرادة اختیاریة تعودلم یعد الضمان مسالة  إذن 

4.أمرةقواعد 

.المعدل و المتمم ،السالف الذكر03-09القانون رقم من 16المادة -1
تدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ، مذكرة لنیل مالتزام ال،شعباني نوال -2

.70ص م ،2012شھادة الماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، 
.السالف الذكر م 1994ماي 10المؤرخ في ارمن القر08المادة-3
.116، ص م2002، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، رحلیمي ربیعة ، ضمان الانتاج والخدمات ، مذكرة ماجستی-4
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:الثانيالفرع 

والمطابقةبالإعلامالالتزام 

:بالإعلامالالتزام  -أولا

فعالة لتوفیر الحمایة آلیاتبهدف حمایة  رضا المستهلك سعي المشرع الجزائري للبحث عن 

.بالإعلامعاتق المتدخل الالتزام  ىله ولتحقیق ذلك اوجب المشرع عل

 أرادهتبیان للمستهلك طریقة استعمال المنتوج بخصائصه للغرض الذي بالإعلامیقصد 

المستهلك وتحذیره من المخاطر الناجمة عنه بحالة عدم التقید بتعلیمات الاستعمال وذلك من 

1.المنتوج  ىانات الموضوعة  علخلال البی

هذا الحق وافرد له فصل  ىصراحة عل 03- 09رقم نون اوقد نص المشرع الجزائري في الق

المحدد  02-04رقم  كذلك في القانون هالمستهلك كما تم ذكر إعلام  إلزامیةخاص تحت عنوان 

من 352من المادة الأولي الفقرةكما نصت علیه الممارسات التجاریة  ىقة علبللقواعد المط

2.الجزائريالقانون المدني 

هو مجموعة للإشهاربالنسبة  إذ الإعلامو الإشهار التمیز بین  إلي الإشارةكما تجدر 

منشورات او تعلیمات المعدة لترویج خدمة ،إعلانات،عروض  ،البیانات،دعایات،اقتراحات

جلب المستهلك ولیس توعیته وتنبیهه  إليیهدف فالإشهار،بصریةبواسطة وسائل سمعیة او

3.بتفاصیل المنتوج او الخدمة 

هذا  المستهلك بخصائص وعناصر المنتوجات ویعتبر إعلامیعتبر الوسم احد طرق 

.إعلامهحمایة المستهلك و أحكامفي  شیوعاالأكثرالوسیلة القانونیة الأخیر

1
.52-51، مرجع سابق ، ص 03-09ــ زاھیة حوریة سي یوسف ،  دراسة القانون رقم 

2
53المرجع نفسھ ص -

3
56المرجع  ص -
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على المنتوج المعروض  هارهاظإالواجب الإلزامیةفالوسم هو مجموعة البیانات والتنبیهات 

1.للبیع و اللصیقة به

المعدل والمتمم  1990-01-30في  خالمؤر 90/39كما عرف الوسم المرسوم التنفیذي رقم 

منه ان 7الفقرة  2المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في مادته315-01بالمرسوم التنفیذي رقم

التجارة و الصور والشواهد او الرموز  أووین المصنع جمیع العلامات و البیانات و عنا"الوسم

خاتم او  أووسمة  أوكتابة  أووثیقة  أوتغلیف  إيتتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أللتي

"یرتبط بهما أوخدمة  أوطوق یرافق منتوج 

4842-05المرسوم التنفیذي رقم الأخصوعلى  وبالرجوع الى النصوص التنظیمیة الخاصة،

الصادرة في 3673-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2005دیسمبر 22المؤرخ في 

المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، و الذي عرفه في المادة الثالثة منه 1990نوفمبر 10

كل نص مكتوب او مطبوع او كل عرض بیاني یظهر على البطاقة ،الذي یرفق "بنصها 

صارمة بأحكاموقد جاء هذا المرسوم ،"ترقیة البیعلأجلالأخیررب هذا بالمنتوج او یوضع ق

ان تحرر بیانات الوسم ألزمتتحمي المستهلك، من بینها ما جاءت به المادة الخامسة منه والتي 

وكذا تسجیلها في مكان ظاهر بطریقة تجعلها مرئیة بلغة سهلة الاستیعاب لدى المستهلكین،

المرسوم ان یكون  ألزموفي نفس الاطار الشروط العادیة، يمحواها فر وواضحة القراءة، ومتعذ

4.المستهلكین أذهانلبس في إحداثیكون من شانها ان تؤدي الى الوسم بطریقة لا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في مادته الثالثة الى 03-09تعرض القانون رقم 

كل البیانات او الكتابات او الاشارات او العلامات او :"تعریف الوسم حیث نصت على انه

هر على كل غلاف او وثیقة او ظبسلعة ،ت ةالرموز المرتبطالممیزات او الصور او التماثیل او 

.87ماني عبد الحق ، مرجع سابق ،ص-1
- تعلق بوسم السلع ی367-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 2005-12-22مؤرخ في 484-05المرسوم التنفیذي 2

2005-12-25صادر في 83عج غیر الغذائیة وعرضھا ،ج ر
ع جیتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضھا،ج ر1990-11-10مؤرخ في 367-90المرسوم التنفیذي رقم -3

1990-11-21صادرفي 50
حمایة المستھلك في اطار قانون الممارسات التجاریة،مذكرة التخرج لنیل شھادة الماجستیر،جامعة كیموش نوال،-4

.43،ص2011-2010السنة الجامعیة ‘الجزائر
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لافتة او سمة او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او دالة على طبیعة منتوج مهما 

."طریقة وضعهاكان شكلها او سندها ،بغض النضر على 

:شروطا تتعلق بالوسم وتتمثل في031-09من القانون رقم18وقد حددت المادة

لغة اجنبیة اخرى في إضافةولم یستبعد یكون الوسم مكتوبا باللغة العربیة نااوجب المشرع -

.یفهمه المستهلك باللغة العربیة شریطة ان تكون مفهومة لدیهالوسم لتدارك ما قد لا

عناصره و تكون المعلومات المقدمة كافیة لجلب انتباه المستهلك لخصائص المنتوج  نایجب -

.اللازمة لتجنب حدوثهاخطارلاباوتعریفه إخطارهو 

 إنالغامضة ولابد یكون الوسم مفهوما وواضحا والابتعاد عن العبارات المعقدة و  إنیجب -

.الخطر  إلى الإشارةیستدل من عبارات التحذیر و 

 أرادتوضع المعلومات بصورة لصیقة بالمنتوج بحیث یقع عین المستهلك علیها كلما  إنیجب -

.استعماله

I-المتعلق بوسم 90/367من المرسوم التنفیذي رقم 06نصت المادة:وسم المنتوجات الغذائیة

على البیانات التي ینبغي للوسم ان ، السلع الغذائیة وعرضها المعدل والمتمم السالف الذكر

:وحددتها فیما یلي2،یتوفرها

لعلامة المسجلة اأو عنوانها أو مسبقا،اسم الشركة الكمیة الصافیة للمواد المعبئةتسمیة المبیع،-

او  الأصليالبلد كانت السلعة مستوردة، إذا ،المستورد والموزع االموضب اوو وعنوان المنتج ا

كان  إذااحتیاطات الاستعمال في حالة ما طریقة الاستعمال و دید حصة الصنع،تح،المنشأبلد 

یسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائیة، تاریخ الصنع او التوضیب وتاریخ الصلاحیة  لا إغفالها

قائمة المكونات،للاستهلاك،الأقصىالدنیا وفي حالة مواد غذائیة سریعة التلف یذكر التاریخ 

العالمي الإشعاعاو رمز بالأشعةان المعالجة اقتضى الحال بی إذا بیان نسبة الكحول المكتسب،

3.بقرب اسم الغذاء مباشرة

1
.،السالف الذكرالمعدل و المتمم 03-09من القانون 18المادة -

سالف الذكرالالمتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضھا ،90/367من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -2
.99الناتجة عن المنتجات المعیبة ،ص،عمار زعبي ، حمایة المستھلك من الاضرار-3
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المستهلك بكل المعلومات والبیانات المتعلقة بإعلامنلاحظ مما ورد سابقا رغبة المشرع 

.لعله بهذا الشكل یحمیه من كل ضرر محتملبالمنتج،

II-المؤرخ في  366-90رقم نظمت بموجب المرسوم التنفیذي :وسم المنتجات الغیر غذائیة

غذائیة و عرضها، كما حددت المادة  رالمنزلیة الغیالمتعلق بوسم المنتجات  10-12-1990

بأعلامالمتعلق بتحدید الشروط و الكیفیات المتعلقة 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 37

التي الإجباریةمن هذا المرسوم البیانات 38المستهلك المنتوجات الغیر غذائیة، كما حددت المادة 

المعبر عنها الأخیرلهذا  الكمیة الصافیة،المنتوجتسمیة البیع :یجب ان یشتملها الوسم وهي

قصىالأ،التاریخ الإنتاجتاریخ بوحدة النظام المتري الدولي،البیانات الخاصة بالمتدخلین،

الإشارات،بیان الامن،علامة المطابقة،مكونات المنتوجمجالللاستعمال،الاحتیاطات المتخذة في

1.للإخطاروالرموز المبینة 

یوجد اختلاف كبیر بین البیانات الواجب توفرها في وسم المنتوجات الغذائیة عن وعلیه فانه لا

الهدف منها هو حمایة المستهلك للحفاظ تلك الواجبة في وسم المنتوجات الغیر غذائیة طالما ان

.على صحته و سلامته

:الالتزام بالمطابقة-ثانیا

فبعدما كنا المحترف عند تولي مهمة الانتاج الالتزامات التي تقع على عاتق أهمیعتبر من 

أصبحنافي ظل القانون المدني نتحدث عن المطابقة للمحل المتفق علیه من طرف المتعاقدین ، 

قانون حمایة المستهلك و قمع الغش نتحدث عن المطابقة للمواصفات القانونیة أحكامفي ظل 

2.والقیاسیة قصد توفیر الجودة العالیة في المنتوجات و منافسة المنتوجات العالمیة

المتعلق 09/03من القانون رقم ) 18(الفقرة)03(عرف المشرع المطابقة بموجب نص المادة 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط :"أنهاو قمع الغش، على بحمایة المستهلك

."المتضمنة في اللوائح الفنیة،وللمتطلبات الصحیة و البیئیة و السلامة و الامن الخاصة به

یحدد 58ج رج ع ،2013نوفمبر 09الموافق 1435محرم عام 05مؤرخ في 378-13لمرسوم التنفیذي رقم ا-1
.الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك

.134ارزقي زوبیر ،مرجع سابق ،ص-2



الاطار الموضوعي لحمایة المستھلكالفصل الأول

48

I-یشمل الالتزام بالمطابقة الذي فرضه المشرع :احترام المواصفات القانونیة و القیاسیة للمطابقة

باحترام  إلا الإنتاجیمكن الاتقان والتفنن في طرق حیث لاالمهنة،أصولعلى المتدخل احترام 

قصد الوصول الى وضع منتوج ذو جودة المواصفات القانونیة والقیاسیة الموضوعة لغرض ذلك،

1.مة المستهلكنقص من شانه المساس بصحة وسلا أوخالیا من كل عیب 

:الالتزام باحترام المواصفات القانونیة-1

مطابقة إلزامیةفي الفصل الثالث من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وتحت عنوان 

،یحترم الرغبات المشروعة للمستهلك اثناء عرضه للمنتوج أنالمشرع كل متدخل  ألزم ،المنتوجات

وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته الأساسیةوذلك من حیث طبیعته وصنفه وممیزاته 

والممیزات الناجمة عن استعماله ومصدره والنتائج المرجوة منه،الإخطاروقابلیتها للاستعمال و 

لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط الأقصىمن ناحیة التغلیف وتاریخ صنعه والتاریخ التنظیمیة

2.علیهأجریتحفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي 

فالمواصفات القانونیة هي مجموعة الخصائص والممیزات التي یجب على المتدخل احترامها 

تصور  كنمی لاحیث حتى الاستهلاك،الإنتاجفي المنتوج سواء كان سلعة او خدمة طوال فترة 

بطریقة إنتاجهاو تم إنتاجهشروط لیستجیب  لاتقدیم شهادة المطابقة لمنتوج ما في حین هو 

جزاءات مدنیة واداریة وجزائیة تبعا  إقرارالذي یؤدي الى الأمرمخالفة للمقاییس الموضوعة لذلك،

حقیقیة والسلیمة كما یمكن اعتبار الالتزام بالمطابقة الصورة الالتي یلحقها بالمستهلك،للأضرار

المشرع الفرنسي في المادة  أكدههذا ما لاحترام القواعد الآمرة المتعلقة باحترام المواصفات القانونیة،

3."الالتزام العام بالمطابقة"من قانون الاستهلاك تحت عنوان  01فقرة 212

:سیةتقییاحترام المواصفات ال-2

المعدل والمتمم المتعلق بالتقییس04/04القانونمن 02بالرجوع للمادة :التقییستعریف -ا

ذات استعمال موحد أحكامالنشاط الخاص المتعلق بوضع :"بأنهعرف  04- 16بموجب القانون 

المتعلق 04-16دور مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة في حمایة المستھلك علي ضوء القانون رقم "نصیرة تواتي ،-1
.459ص م ، 2017مجلة الاجتھاد القضائي،العدد الرابع عشر ، افریل ،"بالتقییس

.السالف الذكر 09-18، المعدل و المتمم بموجب القانون 03-09:من القانون رقم11المادة -2
.135صمرجع سابق ، ،رارزقي زوبی-3
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ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة او محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من 

حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص التنظیم في اطار معین ، ویقدم وسائل مرجعیة تحتوي على 

المنتوجات و السلع و الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین 

1"والعلمیین و التقنیین و الاجتماعیین

السالف الذكر على المعدل والمتمم 04/04من القانون 30نصت المادة :التقییس أهداف- ب

:یليما

.السلع و الخدمات ونقل التكنولوجیاتحسین جودة -

.التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة وعدم التمییز-

.المعنیة في التقسیم واحترام مبدأ الشفافیة الأطراف إشراك-

.التقییس أعمالتجنب التداخل و الازدواجیة في -

الأثرالتقییم ذات إجراءاتالتشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة و المواصفات و -

.المطابق 

.اقتصاد الموارد و حمایة البیئة -

.المشروعة الأهدافتحقیق -

یهدف التقییس بوجه عام للبحث في مطابقة المنتوج بوجه مباشر ،غیر انه یهدف عن طریق غیر 

التقییس یستهدف بوجه خاص  إنمباشر الى البحث في مسألة السلامة ،ویتجلى ذلك من خلال 

2.ةمظاهر المطابقفان السلامة تعتبر مظهر من ،المشروعة  الأهدافتحقیق 

:انواع المواصفات القیاسیة-2

بمهمة 3"المعهد الجزائري للتقییس"تقوم الهیئة الوطنیة للتقییس ممثلة في:المواصفات الجزائریة -أ

حیث یحتوي هذا اشهر)6(برنامج عملها كل ستةإصدارالمواصفات الوطنیة عن طریق  إعداد

-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،یتعلق بالتقییس،2004جوان 23في  خ،مؤر04-04من القانون رقم 02المادة -1
.م2016جوان 22،صادرة في 37ج ر ع،2016جوان 16مؤرخ في 04

اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون،كلیة تاثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتنوج،فتاك علي،-2
.173ص،م2007الحقوق،جامعة وھران،

.م1998مفبرایر21المؤرخ في 98/69المعھد الوطني للتقییس انشئ بموجب المرسوم التنفیذي رقم -3



الاطار الموضوعي لحمایة المستھلكالفصل الأول

50

المواصفات المصادق علیها  إلى بالإضافة إعدادهاالبرنامج على المواصفات الوطنیة الجاري 

.سابقا

تقدم من طرف الهیئة هي مواصفات ملزمة التطبیق،:المواصفات المصادق علیها-

وبعد الوزیر المكلف بالتقییس،یترأسهاوالتي المكلفة بالتقییس الى لجنة توجیه اشغال التقییس،

اللجان التقنیة قصد وضعه  إلىدراسة هذه اللجنة لهذا المشروع والموافقة علیه تتولى الهیئة تبلیغه 

.1وهذا بعد المصادقة على المقیاس المعتمد في الجریدة الرسمیةموضع التنفیذ،

تسجیلها في سجل یمسك من طرف فهي اختیاریة التطبیق ویتم :المواصفات المسجلة-

الهیئة المكلفة بالتقییس تدون فیه المقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبها العددي ویذكر فیه 

.على الخصوص رقم التسجیل وتاریخه وبیان مقیاس تسمیته 

من القرار المؤرخ 17تعني بوجه خاص حسب ما نصت علیه المادة :مواصفات المؤسسة-ب

المستعملة التجهیزات المصنوعة اوالصنع و أسالیبو بالمنتجات م،1990سنة نوفمبر 03في 

تعد بادرة من مدیریة المؤسسة نفسها و تنشر بمالمقاییس المؤسسة و داخل المؤسسة نفسها وتعد

تودع نسخة منها وجوبا  أنالمقاییس المؤسسة وتنشر بمبادرة من مدیریة المؤسسة المعنیة وینبغي 

تحقیقات لدى كل متعامل لإجراءالهیئة المكلفة بالتقییس وهذه الهیئة مخولة ودون مصاریف لدى

2.اللازم الإعلامعمومي وخاص قصد الحصول على 

ي بلادنا بالمواصفات الجزائریة وهذا راجع لغرض ف أصلاتبقى مقاییس المؤسسة مرتبطة 

المؤسسة الاقتصادیة حتى و  الهیئات المكلفة بتنظیم عملیات التقییستوحید الجهود بینمهم وهو

غش في مراقبة دوریة لمنع عملیات التكون محل متابعة و الأسواقیتسنى لها وضع منتوجات في 

، كما ان تعدیل لاقتصادیةكذا ضبط المعاملات و  امن المستهلكالمنتوجات التي تهدد صحة و 

المكلفة بالتقییس مع انه یمكن ان یكون بطلب من  ةالهیئالمقاییس الجزائریة یتم غالبا بمبادرة من 

1
.45م ص2005كالم حبیبة ،حمایة المستھلك ، مذكرة ماجستیر فرع العقود و المسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة الجزائر،-

.31سابق، ص علي بولحیة بن بوخمیس ،مرجع 2
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في حال ظهور بإلغائهامتعامل اقتصادي لتعدیلها قصد تسهیل عملیة تطبیقها، وان یطلب 

1.فعالیةأكثرمواصفات عالمیة 

قة المنتوج للمواصفات الجزائریة یتم بواسطة بعلى مطاالإشهاد إن :على المطابقةالإشهاد-ج

منح شهادة استعمال وضع العلامة الوطنیة  و علامة وطنیة للمطابقة او بواسطة رخصة أوعلامة 

العلامة الوطنیة عند السلطات المختصة بالتقییس والتي إیداعالمطابقة على هذه المواصفات ویتم 

:تكون لها على الخصوص الصلاحیات التالیة

دراسة طلبات منح الرخصة-

عملیات تقییم المصانع و تفتیشهاتنفیذ -

مراقبة الاستخدام الحسن للعلامة-

للمواد المعنیة برخص استعمال علامة المطابقة الأخرىالتحالیل والاختبارات إجراء-

2.للمواصفات

جب رخصة استعمال لوضع تتم المصادقة على علامة المطابقة للمواصفات الجزائریة بمو 

منح شهادة المطابقة بعد تقدیم الصانع لطلب في هذا الشان ینتهي بابرام عقد بین و  ،العلامة

منعا ، مییزها عن علامة الصنع الخاصة بهویلتزم الصانع بفصل العلامة المذكورة وتالطرفین،

3.للخلط الذي قد یقع فیه المستهلك فیقوده الى الغلط

كل خاص بمستوى بالتقییس لمنح العلامة بشوتتعلق الشروط التي یضعها الجهاز المكلف 

الصانع بها في صنع منتجاته  مالتزاوبمدى البشریة المستعملة في نظام الانتاج،الوسائل التقنیة و 

4.عرضها، مع رقابته في ذلكو 

المتعلق 04-16دور مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة في حمایة المستھلك علي ضوء القانون رقم "نصیرة تواتي،-1
.262مجلة الاجتھاد القضائي،مرجع سابق ،ص ،"بالتقییس

.32، ص مرجع سابقعلي بولحیة بن بوخمیس، -2
في الیوم دراسي حول مداخلة، "مدنیا  من المنتجات المعیبة وغیر المطابقةحمایة المستھلك "صبایحي ربیعة ، -3

م2018افریل 26مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم  جامعةواقع وافاق ،–الحمایة القانونیة للمستھلك 
98.،مرجع سابق،ص ...للمستھلكالقانونیةالحمایةمحمد بودالي ،-4
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:الثالثالفرع 

:الالتزام بالسلامة 

هل هو مجرد التزام ببذل القضاء حول طبیعة الالتزام العام بالسلامة ثار جدل في الفقه و  لقد  

، ولهذه التفرقة من حیث الطبیعة أهمیة بالغة في مجال إثبات نایة؟ أم هو التزام بتحقیق نتیجةع

.المسؤولیة الالتزام لتقییم

عنایة یعني أنه إذا قلنا أن التزام المنتج هو التزام ببذل:الالتزام بالسلامة التزام ببذل عنایة -1

، بل علیه أن یقدم الدلیل على خطأ یثبت حصول الضرر بفعل المنتوجأن  لا یكفي المضرور

لهذا انتهت محكمة اطات اللازمة لعد الإضرار بالغیر، و المنتج المتمثل في عدم اتخاذ الاحتی

أن البائع المحترف لا یلتزم فیما یتعلق بالأضرار التي "النقض الفرنسي في قرار وحید لها إلى

1".بالمشتري بتحقیق نتیجةیلحقها الشيء المبیع 

لذا قلنا أن الالتزام بالسلامة هو التزام بتحقیق نتیجة :الالتزام بالسلامة التزام بتحقیق نتیجة-2

أن الضرر إثباتحصول المتضرر على التعویض في كل الحالات، فبمجرد  إلىهذا یؤدي 

تج بمجرد وقوع الحادثة حصل من جراء تدخل منتوج أي أن عدم تنفیذ الالتزام بالسلامة یستن

.لا یمكن للمنتج عند إذن التخلص من مسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبيالضارة، و 

Coupبمسؤولیة منتج الدواء Nanterreعلى هذا الأساس قضت محكمة و  – Fain

حیث حرصت أن المنتج لا یمكنه نفي HTAPالذي تسبب في إصابة سیدة بضغط الدم 

.مؤكدة أن لالتزام بالسلامة هو التزام بنتیجةیة إلا بإثبات السبب الأجنبي، و المسؤول

نتائج اقتصادیة غایة في الخطورة  إلىغیر أن الفقه أنتقد هذا الاتجاه لان ذلك یؤدي 

.بوجوه عام بقدر من الخطورة و تتطلب الحیطة في استعمالها فالمنتجات المعاصرة تتسم 

:الالتزام بالسلامة التزام وسط بین الوسیلة و النتیجة -3

التزام ببذل عنایة، بل هو أكثر من ذلك، ولیس خلاصة القول أن الالتزام بضمان السلامة 

فهو أكثر من الالتزام ببذل عنایة، لأنه لا یتطلب إقامة الدلیل ،2هو التزام بتحقیق نتیجة فهو أقل

، دراسة "ضمان سلامة المستھلك من الأضرار الناشئة عن العیوب المنتجات الصناعیة المبیعة"جابر محجوب علي،-2
.278ص ،م1996سبتمبر 03في القانون الكویتي و القانون المصري و الفرنسي ، مجلة الحقوق الكویتیة ، العدد 
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بما ینطوي علیه المنتوج إنمافي جانب المنتج ، فلا عبرة بسلوك المنتج ، و إهمالخطاء أو اعلى 

.من عیب 

، لأن إثبات الضرر وحده لا یكفي ام أقل من الالتزام بتحقیق نتیجةكما أن هذا الالتز 

دلیل على ، بل علیه إقامة الض عما لحقه من ضرر جراء المنتوجالتعویلحصول المستهلك على

3-1386أن المادة ت العیب لیس بالأمر الصعب خاصة و إثباوجود عیب تسبب في الضرر، و 

.عرفت العیب ، كما أن الخبرة یمكنها النهوض بذلك 

والضحیة فهو یوازن عتقد أن هذا المفهوم للالتزام بالسلامة یحقق مصلحة كل من المنتج یو 

تطویر الإنتاج ، وبین الأمان وعدم المساس بسلامة الأشخاص بین حریة المبادرة الفردیة و

.1الأموالو 

:مضمون الالتزام العام بالسلامة  : اولا

لقد كرس المشروع مبدأ السلامة للمنتوجات والخدمات من خلال قانون حمایة المستهلك 

:وقمع الغش حیث أفرد له 

"إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة، و سلامتها"الفصل الأول بعنوان-

"إلزامیة أمن المنتوجات "الفصل الثاني یتمحور حول -

  . ىحدمما ینبغي التطرق لكل منها على 

:إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة-1

إلزامیة النظافة الصحیة "نص المشرع على الالتزام بالسلامة في الفصل الأول بعنوان 

فتحقق سلامة المواد الغذائیة بمراعاة المتدخل للخصائص التقنیة لهذه الأخیرة"للمواد الغذائیة

النقصان أو الزیادة في أحد خصائص هذه  أو التي تتغیر من منتوج إلى أخر، وعدم التوفر

على ضرورة احترام 03-09من قانون 4، فأكدت المادة نتوجات یؤدي إلى جعلها غیر سلیمةالم

.سلامة المواد الغذائیة لهذه المواد لإلزامیةالمتدخل 

- .205ص م  ،2007جامعة الجدیدة ،الاسكندریة ، ، دار ال)دراسة مقارنة (أقادة شھیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج 1
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المتعلق بتحدید شروط وكیفیات استعمال 214-12وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 

منه نص على 5ك البشري في المادة المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلا

:للشروط التالیة المضافات الغذائیةضرورة استفاء 

الحفاظ على القیمة الغذائیة للمادة الغذائیة و اعتبارها كمكون ضروري في الأغذیة تحسین الحفظ 

أو تثبیت المادة الغذائیة أو خصائصها الذوقیة العضویة استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة 

.لاستهلاك شرط ألا یكون استعمالها لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولیة ذات نوعیة ردیئةل

وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على 03-09:من القانون رقم 5منعت المادة كما

خاصة فیما یتعلق بالجانب بولة بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة، و ملوثات بكمیة غیر مق

روط النظافة الصحیة للمستخدمین والأماكن ومحلات التصنیع مع ضرورة احترام المتدخل لشالسام 

.1، و وسائل نقل هذه المواد مع ضمانه عدم تعرضها للتلف المعالجة أو التحویل أو التخزین أو

:الغذائیةإلزامیة سلامة المواد -2

.....تطرق لها في الفصل لأول بعنوان   03-09رقم  من القانون"الغذائیة سلامة المواد "

مع تطویر وسائل مة المواد المعدلة لملامستها، و بسلا إلافلا تكتمل سلامة المادة الغذائیة 

.المستعملة لحفظ هذه المنتوجات 

ة على ضرورة عدم احتواء أي ماد03-09من القانون 7حرص المشرع بموجب المادة 

تؤدي إلى فسادها، وأجال الغذائیة على اللوازم التي لاآلات معدة لملامسة المواد  أو من غلاف

ضرات تنظیف كذا مستحو   2لغذائیة اكیفیات استعمال المنتوجات الموجهة لملامسة المواد شروط و 

علیها في لا تعد المواد الغذائیة المنصوص یجب أ"منه 5بموجب المادة هذه اللوازم للتنظیم

."لا تنطوي على أي خطر بإصابة المستهلك في صحتهمن المرسوم الا بمكونات 2المادة 

د سبق أن لامست منتوجات المحافظة على صحة المستهلك لا یجوز وضع موا وفي إطار

.غذائیة موضوع ملامسة لأغذیة إلا بترخیص من الوزیر المكلف بالنوعیةأخرى غیر

.المعدل و المتمم،السالف الذكر03-09من القانون رقم 06المادة -1
2

.،السالف الذكر04-91من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -
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:إلزامیة أمن المنتوجات  -3

وضبطها بمعاییر فأراد من "إلزامیة أمن المنتوجات"خصص لها المشرع الفصل الثاني 

ذلك حمایة المستهلك بالدرجة الأولى، بحیث جعله التزام یقع على عاتق كل متدخل، واحترامه 

ضرورة توفر هذه المنتوجات راطه عدم لإضرار بصحة المستهلك و اشتإلزامیة أمن المنتوجات، مع 

للاستهلاك على الأمن بالنظر الى الاستعمال الموزعة 1بغیة تفادي أي تلوث یصیب الأغذیة

من 9فأخذ المشرع في المادة 2مصالح المستهلكأمن و المشروع المنتظر منها و الحفاظ على 

بنفس معیار تقدیر السلامة ، مستندا بذلك على المعیار الموضوعي،أي 03-09:القانون رقم

ك في حالة الاستعمال نطاق حمایة المستهلوأمد 3الاستعمال المنطقي للمنتوج من قبل المستهلك

العادي للمنتوج وهذا یدخل ضمن الشروط الممكن توقعتها من قبل المتدخلین فحددت المادة الغیر

لتحقیق أمن المنتوجات منها إتباعهامعاییر ینبغي على المتدخل 03-09من القانون رقم 10

ثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عرض تركیبة المنتوج و تغلیفه و شروط تجمیعه وصیانته تأ

من 05المنتوج و ووسمه و تبین إرشادات الاستعمال، ومخاطر استعمال المنتوج كما أكدت المادة 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات على ضرورة 203-12المرسوم التنفیذي رقم

في مجال أمن وصحة المستهلكین وحمایتهم استجابة المنتوج للتعلیمات التنظیمیة المتعلقة بها

خاصة من حیث ممیزات السلعة، شروط النظافة التي ینبغي أن تتوفر في أماكن الإنتاج 

والأشخاص العاملین بها، ممیزات وتدابیر الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة وشروط وضعها في 

.متناول المستهلك تدابیر الملائمة لضمان مسار المنتوج 

ها لملاحظ أن المشرع حصر تطبیق الالتزام بالسلامة على المنتوجات الغذائیة فقط ربما لتأثیر فا  -

منتوجات التي جعلها هذا مالا نلمسه بالنسبة لإلزامیة أمن الالمباشر على صحة المستهلك ، و 

ولكنه حرص على مراقبة المتدخل عند تنفیذه كانت طبیعتها،المنتوجات مهما عامة تشمل كل

ورغبة من 4زامه بالسلامة في كل مراحل تدخله في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاكلالت

-
1

المؤرخة 4مستحضرات تنظیف ھذه المواد ، ج ر رقم المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة ب04-91من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة 
.23/01/1991في 

2
.المعدل و المتمم ،السالف الذكر.،03-09من قانون رقم 09المادة 

، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة ، كلیة الحقوق ، "الخطیرة للمنتوج صفةالافضاء بال"،كھینة قونان-3
.230، ص 2012، جانفي 2جامعة البلیدة العدد 

.10سابق، ص كالم حبیبة، مرجع -4
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المشرع في حمایة المستهلك أمد استفادته من الحمایة حتى في حالة عدم تقیده بتعلیمات المتدخل 

،بشرط أن یستطیع هذا الأخیر توقع شروط أخرى للاستعمال كونه یتفوق اقتصادیا على المستهلك

:همامعیارین لضمان سلامة المستهلك و ، فیمكن استنتاج03-09من القانون رقم 09قا للمادة طب

المستهلك، بحیث ینبغي على المتدخل أن إلیهایجب أن یتناسب لالتزام بالسلامة مع ما یسعى  -ا

.والتنظیماتیتبع المعاییر المحددة في القوانین 

رغبات المشروعة للمستهلك والاستعمال المشرع المنتظر أن یتناسب لالتزام بالسلامة مع  -ب

1.للمنتوجات

:نطاق تطبیق لالتزام بالسلامة :ثانیا

التزاما حدیث النشأة، ولمعرفة مجال تطبیق لالتزام العام یعد الالتزام بضمان السلامة

على الأشخاص العام بالسلامةتطبیق لالتزام،بالسلامة لابد من التطرق إلى نقطتین أساسیتین

.)ثانیا (على السلع والخدمات وتطبیقه) أولا( 

I-مجال تطبیق لالتزام بالسلامة بالنسبة للأشخاص:

یتحدد نطاق لالتزام بضمان السلامة من حیث الأشخاص في الشخص الدائن بهذا الالتزام 

.المتدخلوهو المستهلك والشخص المدین به وهو 

لامة حسب یستفید من الالتزام بضمان س:الدائن بضمان السلامة في التشریع الجزائري -1

ات الأخیرة قمع الغش المستهلك، وقد كان هذا المصطلح خلال العشریقانون حمایة المستهلك و 

القضاء ومحاولة البحث عن الحمایة الضروریة له، وبما أننا سبقنا وأن موضوع اهتمام الفقه و 

.ا له سنكتفي بهذا القدرتطرقن

لیات الاستهلاك یبرم المستهلك بمناسبة عم:الجزائريالمدین بضمان السلامة في القانون -2

الذي أطلق علیه المشرع تسمیة المتدخل باعتباره مقدم المنتوج أو الخدمة، وهو عقود مع المهني و 

في هذا الصدد نكتفي بذكر صور المتدخلین فقد عددت الثاني في العلاقة الاستهلاكیة و الطرف 

.11ص سابق،  عمرجشعباني نوال،-1
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ن الخدمات بعض المتدخلیعلق بضمان المنتوجات و المت266-90من المرسوم  التنفیذي 2المادة 

من قانون حمایة  3/7دة المتدخلین الذین قصدتهم الما وهم ،كفي عملیة عرض المنتج للاستهلا

:متمثلین في مایلي قمع الغش و و المستهلك 

هو كل من صنع منتوجا أو صانعا ،أو وسیطا أو حرفیا أو  موردا أو غیره :لمنتج ا

، لذا تقع غالبیة التزامات علیه الإنتاجفي عملیة أصليبا بوان صانع المنتوج یعد متس

متضامنین في  اكانو  لونؤو المسو متى تعدد بالإعلامكالالتزام بالرقابة و الالتزام 

.التزامهم بالتعویض 

ولقد حدد هذا الأخیر مختلف الأعمال من القانون التجاري01عرفته المادة :التاجر ،

وعلى سبیل الاحتراف والاستقلال، اكتسب التجاریة التي اذا مارسها بصفة معتادة 

.هذا الوصف من أثار القانونیةصفة التاجر، و 

 ة على المتعلق بالقواعد العامة المطبق 03- 09رقم  الأمرلم یقدم :المستورد

كل شخص "یمكن تعریفه على أنه عملیات الاستیراد والتصدیر تعریف المستورد ، و 

."خارج القطر على سبیل الاحترافیتولى مباشرة عملیات جلب المنتوجات من

هو كل شخص یباشر على سبیل الاحتراف عملیة نقل السلعة من ید :الموزع

.أو مستوردها الأول إلى ید الباعة بالجملة أو نصف الجملةمنتجها ، أو صانعها 

 علق بالصناعات التقلیدیة المت96/01من الأمر رقم 10/1عرفته المادة :الحرفي

معنوي شخصطبیعیا، أوئم بالنشاط التقلیدي شخصا القا والحرف، وقد یكون

13الصناعة التقلیدیة و الحرف أو مقاولة الصناعة التقلیدیة و الحرف طبقا للمواد ك

.السالف الذكر 01-96من الأمر رقم  21إلى 

 الصانع یفترض فیه صناعة میز المشرع بین الصانع والمنتج ذلك أن:الصانع

ه مادة زراعیة فالصانع هو شخص تحویلیة لمادة أولیة ،أما المنتج فقد یكون إنتاج

الذي ینجز بحكم حرفته أو صنعته أعمالا متكررة تستوجب توفیر معارف تقنیة 

1.تتطابق و معطیات العلم

1
المتدخلین الذین  وهم ،كالمتدخلین في عملیة عرض المنتج للاستهلاالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بعض 266-90من المرسوم  التنفیذي 2المادة -

قمع الغشو من قانون حمایة المستهلك 3/7قصدتهم المادة 
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 لم یعرض المشرع الجزائري الى تعریف الوسیط فیمكن تعریفه :الوسیط

جات غیره كل من یباشر على سبیل الاحتراف التوسط في تصریف منتو ":على أنه 

.1، اما على سبیل السمسرة

II- الموضوعلالتزام بالسلامة من حیث امجال تطبیق:

الذي یسبب ضرار المستهلك، فهوتمثل المنتوجات  موضوع التزام المتدخل بضمان سلامة 

ویأخذ مفهوم المنتوج كل ما یقتنیه المستهلك من سلع ،للمستهلك و یمس بسلامته المادیة والمعنویة

و خدمات، ویكتسي تعریفه أو تحدید أهمیة بالغة لمعرفة المنتوجات الخاضعة لقانون حمایة 

.المستهلك، وفي المقابل المنتوجات التي لا تخضع له كونها منظمة بقوانین خاصة 

:المنتوجات الخاضعة لقانون حمایة المستهلك-1

كل سلعة أو خدمة یمكن أن ":من قانون حمایة المستهلك المنتوج 03لقد عرفت المادة 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بضمان 02وتعتبر المادة "تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا 

"كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة ":المنتوجات و الخدمات أن المنتوج هو 

":المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39-90:من المرسوم رقم 02عرفت المادة كما

".مادي یمكن أن یكون معاملات تجاریةالمنتوج كل شيء منقول 

لم یمیز بین المنتوجات الخطیرة وغیرلاحظ أن المشرع من خلال المواد السابقة ما یُ 

المعروضة للتداول في  اتیشمل التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك كل المنتوج إذالخطیرة، 

السوق مهما كانت طبیعتها  فقد عرف المنتوج الخطیر باعتباره كل منتوج لا یستجیب لمفهوم 

الغش، والمادة من قانون حمایة المستهلك و قمع 12/3المنتوج المضمون الذي عرفته المادة 

.032-09:قممن قانون ر 3/13

-
1

.366،368م ، ص ص  2014علي فتاك ، حمایة المستھلك و تأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 



الاطار الموضوعي لحمایة المستھلكالفصل الأول

59

:سلع و خدمات  إلى المنتوجاتتقسیم-2

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون 3قسم المشرع الجزائري بموجب المادة 

.الخدمات و سلع  إلىالمنتوجات 

كل شيء ":من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش السلعة بأنها 3تعرف المادة :السلع  -ا

، و یعرفها المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة "مقابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا مادي 

كل منقول یمكن وزنه أو :البضاعة ":وقمع الغش الذي أطلق علیها تسمیة البضاعة كما یلي 

"كیله أو تقدیره بالوحدة ، و یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة 

تم اقتنائها واستعمالها لغرض للاستهلاك إذاویمكن أن تكون جمیع الأموال المنقولة محلا 

.غیر مهني مما یدل على اتساع نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك من حیث الموضوع 

وبالتالي المشرع الجزائري أنواع التي یلتزم المتدخل بضمان سلامتها لم یحدد:أنواع السلع- ب

اتساع مجالات الإنتاج إلا انه ذكر صورة العملیة المستهلك وهذا نظرا لكثرتها و ضمان سلامة

كالمتوجات:التي عددت بعض منها ) ق م(مكرر 140من خلال نص المادة الإنتاجیة

تربیة الحیوانات الغذائیة،وكذا منتوجات الصید البري والبحري، و صناعة والصناعیة، و الزراعیة 

1 .الخ... 

یكون مال منقول،بمقابل على أن لایقصد بها كل مجهود یمكن أن یقوم :الخدمة  -ج

التنظیف، أو مالیة كالقرض، تأمین، أو فكریة كعلاج طبي، والخدمة قد تكون مادیة كالفندقة و

.استشارة قانونیة 

قد قدم المشرع الجزائري تعریف للخدمة في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش من خلال و 

الخدمة كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو ":منه 3المادة 

تعتبر من الالتزامات التي لأنهاوالمشرع استثنى عملیة تسلیم المنتوج "مدعما للخدمة المقدمة 

.ع على عاتق البائعتق

خیرة أعطت  بعض صور مكرر من القانون المدني ، و ھذه الأ140من قانون حمایة المستھلك ، والمادة 3/10المادة-1
.و لیس كلھا 
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تسب خدمة التصلیح مثلا تویشترط في الخدمة أن لا تمس مصلحة المستهلك المادیة، كأن لا 

وأن لا تلحق به ضررا جسمه،لانفجار جهاز المصلح و الإضرار بممتلكات المستهلك أو 

والمشرع خص بالذكر في قانون حمایة ،كعدم استجابتها وللغایة التي ینتظرها منها معنویا،

ستهلاك والتي تناولها المشرع من خلال لاخدمة القرض ل:هماالمستهلك و قمع الغش خدمتین 

.خدمة ما بعد البیع و انون حمایة المستهلك و قمع الغش من ق20/1المادة 

بعض أن المشرع استبعد  إلاكان مفهوم المنتوج ینطبق على أكثر من المنتوجات،  إذا  

دها وبالتالي المنتوجات من الحمایة لكونها منظمة بقوانین خاصة، و نظرا لخطورتها أو لتعق

ى ، و من أهم هذه المنتوجات لتفرد نظامها القانوني عن المنتجات الأخر مساس بالمستهلك أو

الشریعةیبقى قانون حمایة المستهلك و  المحذرةالمواد المتفجرة والمواد السامة و و الأسلحة نذكر

1.العامة یقوم بضمان لالتزام بالسلامة في مجالات معینة

:المطلب الثاني 

03-09:نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك و قمع الغش رقم 

على كل سلعة "القانون هذا  حكامانطاق تطبیق 03-09حددت المادة الثانیة من القانون 

مجانا و علي كل متدخل و في جمیع مراحل عملیة او خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل او 

.العرض للاستهلاك "

اق تطبیق یمكننا تحدید نط03-09فمن خلال هذه المادة و أحكام أخرى تضمنها القانون رقم 

إذ یستفید منها المستهلك )الفرع الاول (قمع الغش من حیث الأشخاصقواعد حمایة المستهلك و 

ومن حیت العقود نركز 2.للاستهلاكفي عملیة عرض المنتوج )الفرع الثاني (تجاه كل متدخل

.)الفرع الثالث (بالدراسة على العقود في مجال التجارة الإلكترونیة

1
.من قانون حمایة المستھلك ، مرجع سابق 3/10المادة -

سكیكدة 1955أوت 20محمد عماد الدین عیاض، مداخلة ضمن أعمال الملتقي الوطني الخامس بكلیة الحقوق بجامعة -2

.01ص،2010نوفمبر 9-8أیام ،03-09في ظل القانون رقم "حمایة المستھلك"حول 
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:الفرع الأول

حیث الأشخاصلغش من ا نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك و قمع

من 03-09:قمع الغش رقم اق تطبیق قانون حمایة المستهلك و تكتسي مسألة تحدید نط

المقررة قانونا لصالح یة كبیرة من خلال تحدید الدائن والمدین بالحمایةحیث الأشخاص أهم

المستفید من هذه الحمایة لما تضمنه الدائن باعتباره الطرف الجدیر والأخیر هوالمستهلك، هذا 

لى عاتقه قانون حمایة ه عمن حقوق، في مواجهة المتدخل فهو المدین بهذا الالتزام الذي ألقا

.1قمع الغشالمستهلك و 

:المستخدم  -أولا 

استخدم قانون حمایة المستهلك و قمع الغش للدلالة على شراء المنتوج نفس اللفظ الوارد 

بالتالي فقط اسقط و  "یقتني"، وهو لفظ 39-90:من المرسوم التنفیذي رقم02في المادة 

الخدمة، غالبا من یستعمل المنتوج أو هو يالمستهلكین، فالمستهلك الذي یقتنالمستعملین من دائرة 

أمر یجب تداركه في هذا رف الغیر كأفراد أسرة المقتني، وهوما یتم استعمالها من ط اولكن كثیر 

في غیر محله تماما "یقتني"المنتوج، بمقابل أو مجانا فإن لفظ اقتناءالتعریف نفس الشئ یقال في 

یكون دائما بمقابل، وعلى الأرجح فإن المشرع قصد بذلك المستعمل الذي لا یشتري الاقتناءلأن 

لم یبعه المنتوج و  حتىأنه أراد أن یلتزم المتدخل بحمایة المستهلك إنما یستهلكها فقط ،أوالسلعة و 

، وهو لفظ "یقتني"المشرع استخدام لفظ أوسع من  علىهبة، في هذه الحالة كان كهدیة أو 

2".یتحصل"

كما یعتبر مستهلكا أیضا من یقتني سلعة أو خدمة لسد حاجات حیوان یتكفل به، كأن 

یشتري له علفا أو یتعاقد مع مدرب لتدریبه أو مع بیطري لمداواته، وهذا یعكس الأهمیة التى صار 

رتباطه بمصالح والبیئیة واالاقتصادیةیحظي بها الحیوان سیما حیوان الصحبة، نظرا لمنافعه 

- .03صمرجع سابق، محمد عماد الدین عیاض، 1
.142-141صصم،2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "ین الدولیةعقود المستھلك"طرح البحور علي حسن، -2
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قد  الالتفاتةالأفراد، وتنامى نفوذ منظمات حمایة البیئة والحیوان، ویرى البعض أن المشرع بهذة 

"جنینیا "شخصا باعتبارهللحیوان باعتباره شیئا من أشیاء القانون المدني و  ةخرج عن نظرته السابق

إعلان منظمة الیونسكو لحقوق وتمهیدا لمیلاد قانون داخلي للحیوان بعد من أشخاص القانون،

1978.1الحیوان لعام 

، الذي استخدمه المشرع تساؤل حول المقصود بالكفالة هل یقصد بها "یتكفل"ویطرح لفظ 

الأشخاص اللذین وضعیةهي  مان المدني ام في قانون الأسرة ؟ و الكفالة تلك الموجدة في القانو 

كل من هم تحت "یتكفل"؟ لعل المشرع یقصد بلفظ یقطنون مع المستهلك لكنه لا یتكفل بهم 

مسؤولیة المستهلك، فكل هذه التساؤلات أوجدها تعبیر غیر دقیق للمفاهیم باعتماد ألفاظ غامضة 

2.نون حمایة المستهلك أمرا بالغ الصعوبةاوتحتمل عدة تأویلات، وهو ما یجعل التطبیق السلیم لق

إذا كان الأصل أن یكون المستهلك شخصا طبیعیا كون تلبیة الحاجات الشخصیة أمر و        

صفة المستهلك علي الشخص یناسب الشخص الطبیعي، إلا أن المشرع صرح بإمكانیة خلع 

اه أیضا في تعریفه للمستهلك في قانون نموقف عام استقر علیه المشرع، إذ تب وهوالمعنوي،

ذلك بخلاف المشرع الفرنسي الذي طبقة على الممارسات التجاریة، و مالمتعلق بالقواعد ال04/02

نوي من بعض نصوص یصرح بإقصاء الشخص المعفأحیانا، الشأنلم یتبني موقفا محددا بهذا 

أخرى مفسحا المجال أمام القضاء، الذي اعترف في بعض أحیانافي حین سكت حمایة المستهلك،

في حین اتخذ موقفا ،الحزب السیاسي بصفة المستهلكحثأحكامه للشركة التجاریة والنقابة و 

المستهلك على الشخص ة مغایرا في أحكام أخرى متأثرا بتیار فقهي واسع یرى قصر صف

3.الطبیعي

كل "بان المستهلك هو 39-90:من المرسوم التنفیذي رقم02لقد أقر المشرع في المادة

 داركولتجنب الغموض ت،معنویا وأأي أنه لم یحدد إذا كان المستهلك شخصا طبیعیا ..."شخص

-
32مرجع سابق،ص، محمد بودالي ، حمایة المستھلك في القانون المقارن1

- .30ص،،مرجع سابق  شعبانينوال 2
.150طرح البحور علي حسن، مرجع سابق ص-3
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حسب طبیعة المستهلك حیث أدخل طائفة الأشخاص المعنویة ضمن و  ،03-09الأمر في القانون 

1.دائرة المستهلكین

ن فا وان كان یستهدف حمایة المستهلك بمعناه المذكور سابقا،03-09إن القانون رقم 

الخدمة مطلقا سواء حاز صفة تسري على كل مقتن للسلعة اوبأنهاتوحي إحكامهصیاغة بعض 

المتعلق بالضمان القانوني، )4باستثناء الفقرة(13المستهلك او لم یحز، مثال ذلك نص المادة 

03-09تعلق الكثیر من احكام القانون رقم  أنالمتعلقة بالحق في التجربة، كما 15وكذلك المادة 

المتعلقة بإلزامیة كالأحكامر عن من یقتنیها ظبالسلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك بصرف الن

ة یكفل الحمایة في واقع الحال لكل من یقتني سلعة او خدمالنظافة والسلامة وامن المنتجات،

صفة المستهلك كضابط أهمیةشانه التقلیل من ما مناو مهنیامعروضة للاستهلاك مستهلكا كان 

ولعل هذا ما تعكسه المادة الثانیة من هذا القانون التي القانون من الناحیة الفعلیة،أحكاملتطبیق 

2.حددت نطاق  تطبیقه حینما ركزت على محل الاستهلاك بدل شخص المستهلك

المستهلك المشمول بالحمایة هو قانون حمایة المستهلك وقمع الغش یفهم ان من خلال

المستهلك العادي غیر المهني ویستدل على ذلك بعبارة الاستعمال النهائي الواردة في تعریف 

على ان یكون ومفاده الاقتناء من اجل الاستهلاك الفوري او خلال مدة من الزمن،المستهلك،

الى تغییرات إخضاعهان استهلاك السلعة او الخدمة على شكلها النهائي الموجودة علیه دو 

بذلك یكون لأنهوبذلك یخرج من دائرة مفهوم المستهلك من یقتني السلع ویغیر منها،وتحویلات،

3.تشملهوبالتالي القواعد الحمائیة لاللأولمنتوجا مغایرا أنتجقد 

، هو "للمستهلك"ان نشیر ان مهمة وضع تعریف دقیق جامع و شامل الأخیریبقى في 

عمل تقني وفني وهو اختصاص أصیل للفقه وإقحام المشرع نفسه في وضع هذا التعریف وغیره  

سوف یثیر تعارضا وإشكالات من الناحیتین النظریة والتطبیقیة ویفرغ القانون من روحه ونبتعد عن 

الهدف المرجو من التطبیق السلیم لنصوص هذه القوانین بسبب هذا الغموض في التعاریف 

.م، نهیب بالمشرع الجزائري مراعاة هذا الجانبوالمفاهی

.29شعباني نوال ، مرجع سابق ،ص1
.06عیاض، مرجع سابق ،صمحمد عماد الدین-2
حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك و قمع الغش وقانون المنافسة ،مذكرة ماجستیر لحراري شالح الویزة،-3

.15صم ،2002في القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
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:المتدخل-ثانیا

هو  "المتدخل"هو المستفید من قواعد حمایة المستهلك وقمع الغش فإن "المستهلك"إذا كان        

.للاستهلاكالملزم بتطبیق هذه القواعد طوال عملیة وضع المنتوج 

كل شخص طبیعي أو "المتدخل بأنه  03-09 :رقم من القانون03ولقد عرفت المادة 

، ثم عرفت نفس المادة عملیة وضع "للاستهلاكمعنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات 

و التخزین و النقل و التوزیع الاستیرادمجموع مراحل الإنتاج و "بأنها للاستهلاكالمنتوج 

العملیات التي تتمثل "الإنتاج بأنه  09و08و عرفت نفس المادة في الفقرة ،"بالجملة و بالتجزئة

في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل 

."تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأولالمنتوج، بما في ذلكتوضبوالتركیب و 

الناقل الخدمة والمستورد والمخزن و المنتج للسلعة أومصطلح المتدخل یشملومن ثم فإن

الموزع لها بالجملة أو التجزئة، فكل ممتهن لأحد هاته الأنشطة یعتبر متدخلا بغض النظر عن و 

.طبیعة نشاطه

في ) المهني(وبالنتیجة فإن تعریف المشرع للمتدخل لا یكاد یختلف عن تعریفه للمحترف 

كل منتج أو صانع أو "بانه 1الخدمات،المتعلق بضمان المنتجات و266-90لمرسوم التنفیذي ا

وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع و على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في 

.1..".للاستهلاكعرض المنتوج أو الخدمة 

النظر لما یملكه من المتدخل هو وجوده في مركز قوة مقارنة بالمستهلك بیمیزإن أهم ما 

تجعله یهیمن على واقع العلاقة الإستهلاكیة، ما برر تدخل المشرع من اقتصادیةو قدرات فنیة 

من خلال إثقال خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لیحفظ لهذه العلاقة قدرا من التوازن

،صادرفي 40،ج ر عیتعلق بضمان المنتجات و الخدمات،1990مبرسبت15مؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم-1
.1990سبتمبر19
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تستهدف حمایة المستهلك من بالتزاماتللاستهلاكلیة وضع المنتوج عمكاهل كل متدخل في

1.من طرف المتدخلالسیئالاستغلالخطر 

:مدى إعتبار المرافق العامة من المتدخلین

افق إن أهم تقسیم للمرافق العامة هو ذلك الذي یمیز بین المرافق العامة الإداریة و المر 

الصناعي أي المرافق الإقتصادیة، رغم ذلك  یقر الفقه بصعوبة العامة ذات الطابع التجاري و 

وضع معیار دقیق سمكن من تحدید هذه المرافق نظرا لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري، لذلك 

یعمد إلى استعمال أسلوب التعریف السلبي، بأن المرفق العام الإداري هو المرفق الذي لیس له 

2.عثور على معیار إجابي یمیز بینهماطابع صناعي وتجاري ولم یتم ال

المرافق العامة الإقتصادیة:

تتمیز المرافق الاقتصادیة بمزاولتها لنشاط شبیه لنشاط الأفراد والذي كثیرا ما یؤدي إلى 

من أمثلتها مرافق النقل بالسكك الحدیدیة و  إستعار المنافسة بینها، بما تحقق مصالح الأفراد،

الكهرباء، وقد داب مجلس الدولة في فرنسا على تحریر هذه المرافق  الغاز واء و مرافق تورید المو 

3.من قیود ووسائل القانون العام على الأقل فیما یتعلق بالجوانب المالیة وكذا طرق الإدارة

فلقد رأى الفقه الإداري الحدیث وأكدت محكمة التنازع الفرنسیة على تحریر المرافق ذات 

الطابع الصناعي والتجاري من قیود وسائل القانون العام في علاقاتها مع المنتفعین بها وإقطاعها 

في للقانون الخاص، ولاختصاص القضاء العادي وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي بعد ذلك 

.كثیر من قراراته

ما یبرر 4لقد اعتبر المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة،

دخولها ضمن مفهوم المتدخل واعتبار المنتفعین من خدماتها مستهلكون یستفیدون من الحمایة 

03.1-90التى قررها القانون رقم 

.07محمد عماد الدین عیاض، مرجع سابق، ص-1
.16شعباني نوال ، مرجع سابق، ص-2
.48ارزقي زوبیر، مرجع سابق، ص-3
تعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و م ،ی2001أوت 20مؤرخ في 04-01من الامر 2المادة -4

.م2001اوت 23،صادر في47،ج رع خوصصتھا 
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المرافق العامة الإداریة:

هي المرافق التي قانت یختلف عنا یزاوله الأفراد عادة و داریة هي التي تزاول نشاطا المرافق الإ

لا تلجأ إلى ز بخضوعها التام للقانون العام و على أساسها مبادئ القانون الإداري الحدیث، وهي تتمی

:وسائل القانون الخاص إلا استثناءا، و خاصة تلك التي تقدم خدماتها دون مقابل، ومن أمثلتها

وبالتالي لا یمكن اعتبار المنتفعین بالمرافق العامة الخ، ...مرافق العدالة والشرطة والدفاع والطرق 

2.الإداریة مستهلكین

ویمیل الاعتقاد الیوم في فرنسا إلى اعتبار المرافق العامة الإداري التي تقدم خدماتها بمقابل 

مثل المستشفیات من المتدخلین والمنتفعین بها من فئة المستهلكین حیث یتمسكون بأحكام قانون 

3.حمایة المستهلك

هلك تبقى حتى لو تعلق الأمر ومهما یكن فإن الجانب الجزائي من قواعد حمایة المست

4.بمرفق إداري كما هو الحال في الغش في بیع السلع والمواد الغذائیة

مما سبق فان التمییز بین المستهلك والمتدخل یبدو واضحا وجلیا، إذ أن المتدخل خلاف 

یشتري كن لإغراض تجاریة، و االمستهلك یتصرف لتلبیة حاجات مهنته او حرفته فهو یستأجر الأم

عادة بیعها، یشتري الأدوات والمعدات لیستعملها في ممارسة مهنته االسلع والبضائع في سبیل 

وحرفته ویقترض النقود من أجل تموین مشروعه، فهو بالطبع خلاف المستهلك الذي یقدم على 

5.اقتناء هذه الأشیاء لسد حاجاته الشخصیة و العائلیة

.08ص،محمد عماد الدین عیاض، مرجع سابق-1
.35مرجع سابق،ص،"حمایة المستھلك في القانون المقارن"محمد بودالي ، -2
.36محمد بودالي ، المرجع نفسھ ،ص -3
.21ص،، مرجع سابقشعباني نوال-4
المھني و المستھلك طرفان متناقضان في العلاقة الإستھلاكیة، دراسة في ضوء القانون "عبد الرزاق بولنوار -5

.233ص م، 2009جوان ،1العدد ،مجلة دفاتر السیاسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة"الجزائري و الفرنسي
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:الفرع الثاني

):الموضوع(من حیث المحل 03قانون حمایة المستهلك و قمع الغشنطاق تطبیق 

تمثل المنتوجات التي یتم اقتنائها من اجل الاستعمال النهائي موضوع محل التزام الحمایة 

وبالرجوع دین بالحمایة،ممواجهة المتدخل الع لصالح المستهلك بصفته دائنا فيالتي اقرها المشر 

تطبق احكام هذا القانون على كل سلعة ":نون حمایة المستهلك نجدها تنصمن قا02الى المادة 

مجانا وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل اواو 

هذا القانون تطبق على المنتوجات التى قد تكون سلعا او خدمات فأحكام،"العرض للاستهلاك

.معروضة للاستهلاك

:كمحل للاستهلاكالسلعة-أولا 

للمنتوج، فالمشرع الجزائري لم یضع تعریف "تتباین في ضبط مفهوم موحد تختلف التعاریف و 

أطلق علیها اسم لمنتوج على السلعة المادیة فقط و موحد، حیث و في بعض نصوصه قصر ا

".المنتوج"

المشرع قد وضع كل من جد ن09-03بالرجوع لقانون حمایة المستهلك و قمع الغش رقم و        

المنتوج كل سلعة او "03من المادة 10الخدمة في مصطلح واحد حیث نصت الفقرة السلعة و 

."خدمة یمكن ان یكون موضوع تنازل بمقابل او مجانا

استعمال لها بأولبذلك فان مفهوم الاستهلاك لا یقتصر على الاشیاء التى تستهلك و        

1.الالات ات الاستعمال المتكرر كالملابس وء ذ، بل یشمل الاشیاكالأغذیة

المشرع مفهوم السلعة على الاشیاء المادیة ما یعني استثناء الاموال المعنویة هذا وقد قصر

لعل العلة لرسوم والنماذج الصناعیة، و الا للاستهلاك كبراءات الاختراع والعلامات و ان تكون مح

یجعلها غیر كونها ذات طبیعة معنویة غیر محسوسة مافي ذلك ترجع لطبیعة هذه الاموال 

لاقترانها بالإضافةالتى تتطلب وجودا مادیا لتطبیقها، قییسالتالرقابة والمطابقة ولأسالیبملائمة 

.154لسابق، ص طرح البحور علي حسن، مرجع-1
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علامة أو ة اختراع او محل تجاري ءبعالم الاعمال اذ لا یتصور مثلا ان یقوم شخص بشراء برا

ان تكون بعض الاموال المعنویة ان كان ثمة منلا یرى مانعا من و  1تجاریة لغرض غیر مهني

.كمنتوج ذهني محلا للاستهلاك

لم یشترط ان تكون السلعة محل 03-09:یلاحظ ان المشرع في القانون رقمو          

المتعلق 39-90:في المرسوم التنفیذي رقمالأمرالاستهلاك شیئا منقولة بخلاف ما كان علیه 

كل شئ  منقول مادي یمكن ان یكون "بأنها وعیة و قمع الغش الذي عرف السلعةلنبمراقبة ا

في نظر المشرع من أن یكون العقارمانع ما یمكن تفسیره أن لا وهو  ،"موضوع معاملات مادیة

ي یقررها قانون حمایة المستهلك یخضع بالتالي للحمایة الخاصة التالمسكن محلا للاستهلاك و  أو

، یةبالنظر للأهمیة التي یحتلها المسكن في حیاة الناس الیوم،ما دعا له البعض هووقمع الغش و 

یشرف علیها محترفون أصبحإیجار من بیع و أن العملیات الواردة على العقار ىبالنظر إلو 

متخصصون ما یبرر حمایة المستهلك في هذه المجالات، كما أن المشرع لم یشترط عنصر 

ویعتبر 03-09:من ثم فهي ومشمولة بأحكام القانون رقمستهلاك، و جدیة في السلعة محل الاال

هو موقف وجیه في ظل الاقبال الواسع یاء مستعملة لاستعماله الشخصي، و مستهلكا من یقتني أش

2.علیها في السوق الجزائریة الیوم

العلم ، لان البیانات التي یجب وهذا مهیب بالمشرع ان یشملها هي أیضا بالنص الصریح

أن لك التي تتعلق بالسلع الجدیدة، و بها من طرف المستهلك الخاصة بالسلعة المستعملة، لیست ت

كانت تتشابه في بعضها، ومثال ذلك بیع السیارات المستعملة، حیث یلتزم العون الاقتصادي 

ة،بما یارة المستعملة المباعالسبأوصافباعلام المستهلك بجمیع البیانات والمعلومات المتعلقة 

وملائمتها للغرض من الشراء، ومن صلاحیتها،ستهلك الوقوف على قیمة السیارة وعلى المییسر

أو الخصوص سنة الصنع وطرازها بهذامعرفتها اهم البیانات والمعلومات التى تهم المستهلك 

ق لها نوعها وسعة محركها والعدد الحقیقي والصحیح للكیلومترات التى قطعته، والاستعمال الساب

والغرض الذي كانت مخصصة للاستعمال فیه، واصل ومصدر الاجزاء الجوهریة لها، والحوادث 

1
.29محمد بودالي، مرجع سابق، ص

2
.10مرجع سابق ص ،محمد عماد الدین عیاض
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وع الاصلاحات التي اجریت علیها نو  عرضت لها السیارة ومدى جسامة الحادث،السابقة التي ت

1.حالة اجزائهاالخاصة بالحالة العامة للسیارة و كافة المعلومات و 

:للاستهلاكالخدمة كمحل -ثانیا 

التى هي منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، ویقصد الى جانب السلع نجد الخدمات و 

نشاط أو تقدم في صورة خدمة وإنماالاقتصادیة غیر مجسدة في صورة سلعة مادیة، الأنشطةبها 

النقلخدمات اسواق المال و شركات تامین وه مثل الخدمات المالیة من بنوك و مفید لمن یطلب

البري والبحري والجوي، وكذلك خدمات شركات الاتصالات والخدمات السمعیة البصریة 

قطاع نشاط شركات السیاحة و والصناعات المرتبطة به و  الآليوالمعلومات بما فیها الحاسب 

والهندسیة والخبراء والمستشارین القانونیةمكاتب الاستشارات الطبیة و و ر والتعمیالإنشاءات

2.الأجانب

غیر تقدیم كل عمل یقدم،بأنها"الخدمة 03-09:من القانون رقم03قد عرفت المادة و        

المشرعوقد استثنى ".و لو كان هذا التسلیم تابعا او مدعما للخدمة المقدمة ىالسلعة، حت

احد  یقع على عاتق ابقى علیه التزاما مستقلاتسلیم السلعة من مفهوم الخدمة، و صراحة الالتزام ب

تحقیقا من القانون المدني،364في عقد البیع بموجب المادة المحترفهو البائع المتعاقدین و 

.للتناسق بین التشریعات

وبخصوص مدى خضوع المرفق العام لقواعد حمایة المستهلك وقمع الغش یصدق على 

على  03-09 :الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، حیث یمكن بسط تطبیق احكام القانون رقم

الإداریةوكذا الخدمات التي تقدمها المرافق العامة خدمات المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي،

نص 03-09:ان كان القانون رقمیة حسبما یقرره جانب من الفقه، و دون خدماتها المجانبمقابل 

خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل او مجانا تحت نطاق تطبیقه، ما  أوصراحة بدخول كل سلعة 

دخول الخدمات المجانیة للمرفق العام العمومي في نطاقه متى انطبق إمكانیةیزید من احتمال 

.الخدمة في هذا القانون علیها مفهوم 

1
احكام العلم بالمبیع و تطبیقلتھ في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني المصري و الفرنسي و "ممدوح محمد مبروك، 

.164، ص 1999القاھرة ،الفني للاصدارات القانونیة، المكتب "الفقھ الاسلامي و احكام القضاء
2

.193ص،1998القاھرة، ،،دار النھضة العربیة"جولة اروجواي و تقنین نھب العالم–منظمة التجارة العالمیة "علي ابراھیم ،
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:الفرع الثالث

في مجال عقود التجارة الإلكترونیة

لقد فرضت التجارة الإلكترونیة نفسها لتحدث ثورة جدیدة في نطاق انظمة التجارة في تاریخ 

ان زیادة التوجه نحو المعاملات الالكترونیة زادت من فكرة الطلب الالكتروني للمنتجات ،البشریة

أصبح كل شيء قابلة لشراء ببساطة الانترنتفعبر شبكة 1والخدمات عبر مختلف انحاء العالم،

وأضحت مختلف المنتجات المحلیة ,سطة أي حاسوب الي متصلا بالشبة وفي أي مكان كانبوا

ومنتوجات غذائیة وكذا خدمات البنوك  ىموسیقب و تكو یة تتدفق على المستهلك من ملابس العالمو 

بذلك فتحت شبكة الأنترنت أفاقا و , ..لمجلات افي الصحف و الاشتراكاتوالتأمین والنقل والسیاحة و 

2.رسات جدیدة للإستهلاكاراحبة طلیقة من القیود لا تعترف بالحدود أمام مم

جغرافي بین المتدخل وما نتج عنها من بعد مكاني و ،هذه الاتصالاتأمام تقنیات ثورة و         

یة ومدى امكان,التساؤل حول كیفیة حمایة المستهلك في هذا النوع من التعاقدیثورالمستهلك و 

قمع الغش في هذا المجال في وقت لم یخصص المشرع الجزائري تطبیق قواعد حمایة المستهلك و 

.الإلكترونیة تلاالمعامتنظیما خاص لحمایة المستهلك في مجال 

تجدوها تبسط نطاق تطبیق هذا القانون 03-09:من القانون رقم2المادة  إلىبالرجوع 

لذا قد یتم  بوسائل ,للاستهلاكفهي بهذا الإطلاق لم تحدد وسیلة محددة یتم من خلالها العرض 

فكل ما في الأمر ،ونیة او إلكتر تقلدیهسواء تعلق العرض بسوق و , العرض تقلیدیة أو الإلكترونیة

من ثم یحظى و  ،عالمیةاتصالشبكات لهنا أن المستهلك یتعامل عبر وسیط إلكتروني من خلا

یتمتع بنفس الحمایة القانونیة التي یقرها له وني بنفس حقوق المستهلك العادي و المستهلك الالكتر 

كونه من العقود التي تبرم خصوصیة العقد الالكتروني و الاعتبارعلى أن یؤخذ بعین ،المشروع 

3.عن بعد عبر شبة الكترونیة

الحمایة القانونیة "حول زواوي عباس،الحمایة المدنیة للمستھلك في نطاق التجارة الالكتونیة،الملتقى الدولي السابع عشر-1
م،مجلة الحقوق والحریات ،العدد 2017افریل 11و10المنعقد یومي "للمستھلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة

.304م،ص2017الرابع،افریل 
.20صم، 2005،الاسكندریة ،،دار الجامعة الجدیدة للنشر"حمایة المستھلك في التعاقد الاكتروني"،أسامة أحمد بدر 2
.90م،ص2007،الاسكندریة ،الدار الجامعیة،"حمایة المستھلك في المعاملات الالكترونیة "،خالد ابراھیم ممدوح 3
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ت المعروضة  سواء تسرى على السلع والخدما03-09:وعلیه فان أحكام القانون رقم

بقاتها والتزام بضمان كذا مطحیث نظافتها وسلامتها وأمنها و الكتروني من بشكل تقلیدي أو

على أن تطبیق  قواعد حمایة المستهلك یكون أیسر ، خدمة ما بعد البیع المتعلقة بهاصلاحیتها و 

الوسیط  الالكتروني على ابرام العقد فقط  في حین یتم تنفیذ العقد خارج الوسیط یقتصر دورحینما

ذلك حینما یتعلق العقد بالسلع و  ،دفع المقابلتسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة و الالكتروني من حیث

  .واءیالإت النقل و السیارات وخدماداول الالكتروني كالملابس و قبل تلا تبطبیعتهاأو خدمات 

قدم الرقمي مسایرة التلهنا بالمشرع التدخل لعلاج القصور التشریعي الكبیر، ب یونه

نظم كافة المعاملات في إصدار قانون كامل ومستقل یالإسراعضرورة الالكتروني الحدیث، و 

المستهلك الإلكتروني، وحقوق الملكیة الفكریة وحمایةت،الإنترنالعقود التجاریة عبرو  الإلكترونیة،

1.حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثباتو 

1
.309،صمرجع سابق زواوي عباس،-



الفصل الثانـي 
لمؤسساتي الاطار ا

المستهلك لحماية
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خاصة أن وق  إلى انتشار ظاهرة الاستهلاك تحریر السلقد أدى الانفتاح الاقتصادي و 

البضائع مما أدى هلاكیة،تشهد غزوا لمختلف السلع و الأسواق الجزائریة هي في الغالب أسواق است

بها یصعب على المستهلك تركیت تقنیة عالیة،واختلاف أنواعها و ذا إلى ظهور منتوجات جدیدة

ونظرا للأضرار الجمة التي التحكم فیها مما قد ینجم عنها أخطار جسیمة جراء استعمالها،معرفتها و 

جاد یتعرض لها المستهلك كونه الطرف الضعیف  جراء إخلال المتدخل بالتزاماته  ،بادر المشرع لإی

ائة لتجنب الأضرار التي قد تلحق به، من اجل السهر على تطبیق النصوص آلیات وقضمانات و 

القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك،فعمد إلى إیجاد أجهزة متخصصة تعمل على توفیر منتوجات 

خالیة من المخاطر وتجنب المساس بسلامة المستهلك الجسدیة و بمصالحه ،بمنعها لمنتوجات لا

.لاتوافق رغباته المشروعةفل حمایة صحة و امن المستهلك وتوافق المواصفات التي تك

وتدخل السلطة الإداریة المختصة في اي وقت و في اي مرحلة من مراحل الإنتاج،حیث تقوم 

1.بتحریات لرقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات القانونیة الخاصة بها

ظل التنسیق و التعاون بین أطراف عدیدة یمكن أن تكتمل إلا فيحمایة المستهلك لاإن    

.ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بهذا النوع من الحمایة

لذلك ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،تطرقنا فیهما إلى دور الهیئات الإداریة في حمایة 

).المبحث الثاني(لكثم عرجنا الى جزاءات الاخلال بقواعد حمایة المسته)الاولالمبحث(المستهلك 

1
.،المعدل و المتمم ،السالف الذكر 03-09من قانون 29المادة -
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:الأولالمبحث 

الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك

عرض مصالحه للخطر یالمستهلك كونه الطرف الضعیف اتجاهبالتزاماتهإن إخلال المتدخل 

ومن أجل السهر على تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بحمایة ،لذلك نتیجةقد تلحقه أضرار 

قمع الغش مجرد نها یصبح قانون حمایة المستهلك و فعالة بدو وجود أجهزة قویة و ستهلك لابد من الم

إنشاء أجهزة مختلفة مؤهلة تموعلیه،ردع المخالفین له من المتدخلینل الآلیةحبر على ورق و یفتقد 

جمعیاتال كذاو ، )أولمطلب(من هذه الأجهزة نجد الهیئات الإداریةالنصوص و لمراقبة تطبیق هذه

).مطلب ثاني(حمایة المستهلكفي  ضاءوالق

:المطلب الأول 

حمایة المستهلكمجالدور الهیئة الإداریة في

بدور فعال في حمایة مصالح المستهلك سواء اختصاصاتهاباختلافالهیئات الإداریة تلعب

حیث تمثل الجانب التطبیقي و العملي للحمایة ،ما تعلق منها بدور الوقائي أو العلاجي الردعي

ونمیز ،تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشالم03-09التي ننشدها المشرع من خلال القانون رقم 

دور مجلس )فرع ثاني (، دور الولي ورئیس المجلس البلدي )أول فرع(التجارةدور وزارة  :منها 

.بدون هذه الهیئات تصبح القوانین عدیمة الجدوى اذ ،)فرع ثالث(یة المستهلكمافي حالمنافسة
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:الفرع الأول

في حمایة المستهلكدور وزارة التجارة والهیاكل التابعة لها

مختلف  ىإلبالإضافة ) أولا(على حمایة المستهلك في الجزائرالإشراف دور تتولي وزارة التجارة

    .الفرعوهذا ما سنحاول توضیحه في هذا )ثانیا(الهیاكل التابعة لها 

في حمایة المستهلكدور وزارة التجارة:أولا

الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك متعددة و باعتبارهامهام المخولة لوزارة التجارة الإن        

المصالح التابعة للوزارة سواء كانت مركزیة أو جهویة أو  إلىمتنوعة هذا التنوع یعود بالدرجة الأولى 

بحیث كل مصلحة من المصالح مكلفة بنوع من المهام و ، فرعیة أو عامة أو ولائیة أو محلیة

1.الأنشطة تمارسها عبر التنظیم الساري المفعول

وزیر الذي یحدد صلاحیات 2002دیسمبر  21فيالمؤرخ 453-02المرسوم التنفیذي رقم و  

05حیث تنص المادة ،حمایة المستهلك إطارالتجارة كل الصلاحیات في التجارة والذي یمنح لوزیر

:كما یليیكلف وزیر التجارة في مجال جودة السلع و الخدمات و حمایة المستهلك "منه على انه 

ات ورهن یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة شروط وضع السلع والخدم_

.الأمنافة الصحیة و ظالاستهلاك في مجال الجودة والن

وضع نظام للعلامات و حمایة العلامات التجاریة و  إطارالمناسبة في الإجراءاتتقترح كل _

.ومتابعة تنفیذهاالأصلیةالتسمیات 

المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیةالاقتصادیینیبادر بأعمال تجاه المتعاملین _

والمناهج الرسمیة للتحلیل في الإجراءاتتشجیع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح _

.مجال الجودة

.96صیاد الصادق ، مرجع سابق، ص 1
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یشارك في أشغال الهیئات الدولیة و الجهویة قانون الاستهلاك وتطویره و إرسالیساهم في _

1.المتخصصة في مجال الجودة

لق بالوقایة من الأخطار الغذائیة وغیر الغذائیة والاتصال التي تتع الإعلام إستراتیجیةینفذ یعد و 

.إنشاؤهااتجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع 

یستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزاریة الأخرى قصد _

الخدمات المعروضة ترقیة المنافسة وتنظیم الأنشطة التجاریة ومراقبة الجودة وصلاحیة السلع و 

اللازمة التي من شأنها تعزیز قواعد وشروط الإجراءاتللجمهور وضبط المنافسة باقتراح كل 

.منافسة نزیهة وتوجیه وتنظیم النشاط التجاري بفرض رقابة على ذلك قصد قمع الغش

من نفس المرسوم على أن یسهر وزیر التجارة على السیر الحسن 09كما نصت المادة 

.والمؤسسات والهیئات التابعة لدائرته الوزاریة ةواللامركزیللهیاكل المركزیة 

:دور الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة:ثانیا

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة لكل 08/266خول المرسوم التنفیذي رقم

وقمع الاقتصادیةمن المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین وكذا المدیریات العامة للرقابة 

2.الغش صلاحیة حمایة المستهلك

بالقواعد المتعلق2012ماي 06المؤرخ في 12/203كما أنشأ المرسوم التنفیذي رقم

مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل "السریعالإنذارشبكة "المطبقة في مجال أمن المنتوجات 

.أمنهمعلى صحة المستهلكین و أخطار

.یحدد صلاحیات وزیر التجارة2002دیسمبر سنة 21الموافق 1423شوال عام 17مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -1

)2002دیسمبر  22في  صادر 85 عرج .ج
دیسمبر 21المؤرخ في 02/254المعدد و المتمم للمرسوم التنفیذي  2008أوت  19مؤرخ في 08/266التنفیذي المرسوم .2

   .م48،2008ر عدد .م المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ج2002
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:المدیریة العامة لضبط و تنظیم النشاطات و التقنین -1

القانونیة للسیاسیة الآلیاتتكلف المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین بإعداد 

كما تقترح كل التدابیر ، التجاریة وتكییفها وتنسیقها وتحدید جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه

لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار وهوامش الربح كما تشارك الاقتصاديالمتصلة بالضبط 

قة بترقیة جودة السلع والخدمات في تحدید السیاسات الوطنیة وكذا التنظیمات العامة والنوعیة المتعل

.بحمایة المستهلكینو 

:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش -2

من مهامها تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة المراقبة في میادین الجودة وقمع الغش 

على توجیه برامج المراقبة ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة والسهر

1.الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها

:شبكة الإنذار السریع-3

2012ماي 06المؤرخ في 12/203تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

حیث تهدف ،) 22(الى)17(المتعلق بالقواعد الطبقة في مجال أمن المنتوجات وذلك في المواد من 

على صحة المستهلكین وأمنهم  رحمایة المستهلك من خلال متابعة المنتوجات التي تشكل أخطا إلى

حیث تتولى الإدارة المركزیة لوزارة التجارة ، طبیق التدابیر المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطیرةوت

تواصل  إلىالمكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش وكذا مصالحها الخارجیة هذه المهام بالإضافة 

ات وتتبادل شبكة الإنذار السریع بشبكات الإنذار الجهویة والدولیة كما تربط هذه الشبكة العلاق

المعلومات مع جمعیات حمایة المستهلكین والجمعیات المهنیة وجمعیات أرباب العمل الأكثر 

2.تمثیلا

.99صاد الصادق، مرجع سابق، ص -1
م ،المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن 2012مایو 06االمؤرخ في 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 21، 20المادتین-2

.المنتوجات
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:الفرع الثاني

في حمایة المستهلك دور الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي

)ثانیا(البلديالشعبي دور رئیس المجلسنؤول لثم )أولا ( دور الواليل في هذا الفرع سنتناو 

.في حمایة المستهلك 

:دور الوالي في حمایة المستهلك-أولا

الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین وذلك اتخاذعن  ولاؤ مسیعتبر الوالي 

بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة والتي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة والتحقیقات 

1.ومراقبة النوعیة وقمع الغشالاقتصادیة

في إطار أداء الوالي لمهامه باعتباره ممثلا للدولة فإنه یتعین علیه أن یقوم بكل ما یكفل 

فبرایر 21المؤرخ في 12/07من القانون رقم 108صحة وسلامة الأفراد حیث تنص المادة 

ة ومؤسساتها العمومیة وحسن سیرها یسهر الوالي على وضع المصالح الولائی"على  2012

."ویتولى تنشیط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

على ضمان صحة  ولاؤ مسوعلى هذا الأساس یصبح الوالي بصفته ضابط الشرطة القضائیة 

الخطر المحدق  ردعالإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى اتخاذوسلامة المستهلك ومن صلاحیاته 

ر غلق المحل أو سحب الرخص اقر  اتخاذج مؤقتا أو بصفة نهائیة أو و بالمستهلك كسحب المنت

بصفة نهائیة أو نهائیة 

:دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك-ثانیا

فهو یتمتع ،یتمتع رئیس البلدیة بسلطة الضبط البلدي التي یمارسها تحت سلطة الوالي

بصفته ضابط الشرطة القضائیة منح ،بالسلطات التي تخوله حمایة المستهلكین على مستوي البلدیة

له المشرع صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلك من المخاطر مما یحیط به من منتجات 

.86،مرجع سابق، ص"حمایة المستهلك"كالم حبیبة -1
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والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ،للاستهلاكا ونقلها وكیفیة عرضها ها وتخزینهومكان تصنیع

1.والمقاییس القانونیة والتنظیمیة واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على العدالة

تعلق بحمایة المستهلك دور مهما متمثل في ممن القانون ال25وطبقا لذلك خولت المادة 

لصفة الضبطیة القضائیة عن طریق استعماله لوسائل معاینة المخالفات وقمعها باعتباره حاملا 

الضبط الإداري لتحقیق المصلحة العامة في المجتمع والمحافظة على النظام العام سواء كان 

فكرة قانونیة تنظیمیة للتمكن من حمایة المستهلكین  الإداريففكرة البولیس ،سیاسي أو حمائي

سائل الضبط الإداري المتمثلة في لوائح الضبط وتوفیر ضمانات كافیة لهم عن طریق استعمال و 

وهذا من أجل تفعیل الرقابة المستمرة لضبط السوق ومن ثمة ، والقرارات الفردیة والقوة العمومیة

2.حمایة المستهلك

:الرابع الفرع 

:دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك

خصه المشرعبحیث )أولا(تنظیم مجلس المنافسةإلى التطرقسنحاولفي هذا الفرع 

).ثانیا(صلاحیاته في مجال الضبط و حمایة المستهلك  إلى التطرقیستدعيكمامعینة،بتشكیلة

:تنظیم مجلس المنافسة -أولا

وهي  ،یقوم مجلس المنافسة بوظیفة أساسیة في مجال تنظیم وضبط المنافسة في السوق

وظیفة تقتضي تزویده بنظام قانوني خاص یسمح له بالتدخل كلما تعرضت المنافسة للتقیید أو 

3.وقد منحه المشرع صلاحیات واسعة في ذلك،العرقلة

انه سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة " ىمجلس المنافسة عل03/03حیث عرف الأمر 

1."المكلف بالتجارةالوزیر ىتوضع لد،الماليالاستقلالالقانونیة و 

دار هومة ،رنسا و ألمانیا و مصر، دراسة مقارنة مع قوانین ف"الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري "محمد بودالي ،-1

  .  26-23 ص ،ص2007،للطباعة و النشر و التوزیع
، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،كلیة الحقوق جامعة سیدي بلعباس، "دور الولایة و البلدیة في حمایة المستهلك"جمیلة اغا ،-2

    .233ص  2005عدد خاص ،أفریل 
قانونتخصصعلومدكتوراهشھادةلنیلمقدمةدكتوراهأطروحة،"آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة "لشھب حوریة ،-3

.361د ون سنة النشر ،ص ‘أعمال،جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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الإداري الذي كان یتمتع به مجلس المنافسة للاستقلالبهذا النص یكون القانون وضع حدا 

i،تابعا من الناحیة الإداریة لوزارة التجارة2008ویصبح بموجب تعدیل ،95/06في ظل الأمر 

ویبقى مع ذلك یتمتع بالشخصیة المعنویة 03/03بعدما كان تابعا لرئاسة الحكومة في ظل الأمر 

الذي یحدد 241-11من المرسوم التنفیذي رقم02وكما نصت علیه المادة 2.الماليالاستقلالو 

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة "تنظیم مجلس المنافسة وسیره بقولها 

و یوضح النص الطبیعة ."المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةوالاستقلالمعنویة ال

واضحا  نالذي لم یك ءيالش،القانونیة لمجلس المنافسة فیعتبره هیئة إداریة مزودة بسلطات قضائیة

.95/06في ظل الأمر 

:صلاحیات مجلس المنافسة في مجال الضبط و حمایة المستهلك-ثانیا

مما لا شك فیه أن تنصیب مجلس المنافسة كان یهدف بالأساس إلى ترقیة و حمایة 

بما فیها حمایة مصالح المستهلك الذي یعتبر الحلقة ،المنافسة و بالتالي ضمان التوازن فیما بینه

ي جاء لیضع كما یبرز ذلك من أحكام القانون المتعلق بالمنافسة الذ،الأضعف في هذه العلاقة

.الاقتصادیینمن شأنها تنظیم الممارسات وتصرفات الأعوان  التيالقواعد أسس قانون المنافسة و 

المتعلق بالمنافسة والقانون رقم  03-03 رقم جاء بها كل من الأمرالتيوباستقرار مختلف الأحكام 

الذي یعدل 05-10المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 03-03المعدل و المتمم للأمر رقم 08-12

الذي یحدد تنظیم 241-11المتعلق بالمنافسة والمرسوم التنفیذي رقم 03-03و یتمم الأمر رقم 

،س المنافسة نوعین من الصلاحیاتنجد أن المشرع قد أوكل لمجل،همجلس المنافسة وسیر 

.صلاحیات ذات طابع استشاري ورقابي وصلاحیات ذات طابع ردعي

:لمجلس المنافسةالاستشاریةالوظیفة -1

ه هذه الوظیفة التي ل في مجال المنافسة فالقانون خولاستشاریةیتمتع المجلس بصلاحیات 

حیث له أن یبدي رأیه بشأن نصوص ،حمایة المنافسةلقیام بهذا الدور تحقیقا لأهدافه في لتؤهله 

3.حیز التحضیر أو حول المسائل التي لها صلة بالمنافسة

.لق بالمنافسةالمتع08/12من القانون 09المعدلة بموجب المادة 03/03من الأمر 23المادة -1
.فإن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة03/03من الأمر 33حسب المادة -2
3

مداخلة في الملتقى الوطني حول حمایة ،"تنظیم المنافسة الحرة كالیة لضبط السوق التنافسیة و حمایة المستھلك"ناصري نبیل -
.11ص 2009نوفمبر 18و 17المستھلك و المنافسة التى نظمتھ كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة ببجایة یومي 
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الاقتصادیةأمام المجلس وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاستشارةوتعد 

من السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر جمعیات المستهلكین ابتدءا،داخل الدولةالاجتماعیةو 

والجمعیات المهنیة والنقابیة وغیرها من الأشخاص التي لها أن تستشیر مجلس المنافسة حول 

.لها علاقة بالمنافسةالتي رالأمو 

:الوظیفة الردعیة لمجلس المنافسة -2

نافسة یتمتع كذلك بصلاحیة أساسیة تتمثل في لمجلس المالاستشاريبالإضافة إلى الدور 

وقبل أن یصدر المجلس قراراته ضمن الجلسات ،القرارات إزاء الممارسات المقیدة للمنافسةاتخاذ

تخوله في ذلك مختلف النصوص القانونیة ، التي یحددها لهذا الغرض تتخذ أمامه إجراءات خاصة

وتوقیع الجزاء الهدف منها ردع المخالفین الذین والتنظیمیة صلاحیات مختلفة كإجراء التحقیقات 

1.یمارسون أعمال منافیة للمنافسة

حریة المنافسة أو انعدامیمكن القول بأن المستهلك هو أكبر متضرر من سبقاممن خلال كل 

وما ،لأن ترك نظام السوق تحركه ممارسات عشوائیة یؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة،تقییدها

یمارسها مجلس المنافسة تصب في صمیم التيفالرقابة ،ضارة على المستهلكأثاریستتبع ذلك من 

2.وجهت له في عدم تفعیل عمله على أرض الواقعالتيالمأخذمصلحة المستهلك رغم 

:المطلب الثاني

:حمایة المستهلكمجالدور الجمعیات و القضاء في

تانا حلقمكونه،القضاء و  التشریعات أهمیة بالغة لجمعیات حمایة المستهلكأولت مختلف 

في  سنتناولو  ،الأخرىالهیئات ة و ا من أجل تحقیق حمایة متكاملة مع باقي الأجهز ملا یمكن إغفاله

السلطة وسنبین كذلك دور ،)أول فرع(الجمعیاتهذه  تلعبه الذيي ئلحمااالدور هذا المطلب 

تهاكه نعند اعلى المتدخلالجزاءات وبات و توقیع العقلالقضائیة باعتبارها السلطة المخول لها قانونا 

.)فرع ثاني (لحقوق المستهلك

.123ص،رجع سابقم ،صیاد الصادق -1
الحقوق في الماسترشھادةلنیلمقدمةمذكرة،"الآلیات الداخلیة لحمایة المستھلك في التشریع الجزائري "غیر سماح ،ص - 2

.26، صم2017-2016،الحقوقالسیاسیة قسموالعلومالحقوقمولاي سعیدة، كلیةالطاھر جامعة اجتماعي،قانونتخصص
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:الفرع الأول

:دور الجمعیات في حمایة المستهلك

تعمل جمعیات حمایة المستهلك على مساعدة الأجهزة الرسمیة وتتقاسم المسؤولیة معها في 

إذ سنبین الاطار ،االمواصفات المحددة قانونمع مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتج لا یتطابق 

.)ثالثا(الدور العلاجي ثم  )ثانیا(الذي تقوم بهالدور الوقائي وكذا) أولا(القانوني لهذه الجمعیات

:الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك -أولا

في الجزائر تخضع من حیث إنشائها وتنظیمها وسیرها إلى كینلالمستهجمعیات حمایةإن 

المشرع الجزائري بالحق بتأسیس أعترفالذي بموجبه 1المتعلق بالجمعیات 12/06رقم القانون

.الجمعیات

المشرع الجزائري بدور الجمعیات في حمایة أعترفأما بالنسبة لقانون حمایة المستهلك فقد 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009-02-25المؤرخ في 09/03المستهلك بموجب القانون رقم 

.24.23.22.21في المواد"جمعیات حمایة المستهلكین"الغش في الفصل السابع تحت عنوان 

:مفهوم جمعیات حمایة المستهلك-1

بأنها تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین 12/06تعرف الجمعیة على حسب القانون رقم

ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ،على أساس تعاقدي لمدة محدودة أو غیر محدودة

لاسیما في المجال المهني ،ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها

ویجب أن ،والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنسانيوالاجتماعي

.یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر عن تسمیتها عن العلاقة بهذا الموضوع

صادر 02،ج ر ع، یتعلق بالجمعیات2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في 06-12قانون رقم -1

.2012جانفي15بتاریخ 
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یكون مخالفا  للثوابت غیر أنه یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا

1.والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها 

:تأسیس جمعیات حمایة المستهلك-2

تتأسس جمعیات حمایة المستهلك من أشخاص طبیعیة أو معنویة ویكون عدد الأعضاء 

:كالأتيالمؤسسین 

.على الأقل بالنسبة للجمعیات البلدیة أعضاء )10(عشرة -

.عضو بالنسبة للجمعیات مابین الولایات منبثقین عن بلدیتین على الأقل)15(خمسة عشر -

ولایات على )03(بالنسبة للجمعیات مابین الولایات منبثقین عن ثلاثة )21(واحد وعشرون -

.الأقل

ولایة على )12(نبثقین عن اثني عشر عضو بالنسبة للجمعیات الوطنیة م)25(خمسة وعشرون-

2.الأقل

ویخضع تأسیس الجمعیة إلى تصریح تأسیسي وإلى تسلیم وصل التسجیل ویوضع التصریح 

:التأسیسي لدى

.المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیة-

.الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة -

3.سبة للجمعیات الوطنیة أو مابین الولایاتالوزارة المكلفة بالداخلیة بالن-

،وتلعب جمعیات حمایة المستهلك دورا وقائیا وتربویا وإعلامیا في مجال حمایة المستهلك

وقد أعطاها المشرع الجزائري الحق في القیام بكل ،ولها في ذلك الوسائل الإعلامیة المختلفة

وهناك وسیلتان تلجأ إلیها عادة ، ونشرها على نفقتها وتحت مسؤولیتهابالاستهلاكالدراسات المتعلقة 

".الدعایة المضادة والمقاطعة"وهما ،لتحقیق أهدافها

كذلك تلعب دورا فعالا في مجال التحسیس والتوعیة إذ یعتبر ذلك من الواجبات الأساسیة في 

ومن جهة أخرى فقط سمح لها ،هةتبیان المخاطر التي تهدد صحة وأمن المستهلك هذا من ج

.السالف الذكرالمتعلق بالجمعیات،12/06من القانون رقم 2المادة -1
.، السالف الذكر 12/06،من القانون06المادة -2

.12/06القانون من 07المادة -3
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القانون حق الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للمستهلكین قصد الحصول على التعویض 

أمام الجهات القضائیة ،خالف القانوناقتصاديوذلك بعد رفع دعوة أمام العدالة ضد كل عون 

1.المختصة

:الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك -ثانیا

جمعیات حمایة المستهلك قبل المساس بصحة تقوم به  يالذ الإجراءبالدور الوقائي ذلك یعد

إذ غیاب ، وأمن المستهلك قصد ضمان أمنه وسلامته من الممارسات التي قد تشكل خطر علیه

وكذا لضرورة الارتقاء بالمستوى ، الوعي الاستهلاكي بنسبة كبیرة بین جمهور المستهلكین

.كي بما یتناسب مع مقتضیات الحیاة قد یجعل الكثیر من المستهلكین یجهلون حقوقهم الاستهلا

:الدور التحسیسي والإعلامي-1

یجب على جمعیات حمایة المستهلك تحسیس المستهلك وتوعیته عن كل المخاطر 

:والممارسات الاقتصادیة التي تهدد أمنه وصحته وتشمل هذه النوعیة عدة مجالات منها 

عن تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي تفتقد الامتناعبضرورة وتحسسیهتوعیة المستهلك -

.للنظافة 

.صنعهاتحتوي على وسم أو مكان شراء السلع التي لامنع -

2.توجد على متنها تاریخ الصنع وكذا تاریخ إنتهاء الصلاحیةالمواد التي لااستهلاكمنع -

على ضرورة 09/03من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 21كما تنص المادة 

جمعیة حمایة :"تحسیس وتوجیه المستهلك كضمانة أساسیة لحمایته وذلك بالنص على أن  إعلام و

تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال ،المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون

..."تحسیسه وتوجیهه وتمثیلهإعلامه و

:والجودةالأسعارمراقبة -2

 .136- 135ص ،ص صیاد الصادق، مرجع سابق-1
.289،ص 34المستهلك، مجلة الحقیقة ، العدد سي یوسف زاهیة دور جمعیات حمایة المستهلك في حمایة -2
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یتمثل دور هذه الجمعیات في متابعة الأسواق وذلك بمراقبة مدى احترام إجراءات إشهار 

تلعبه جمعیات حمایة المستهلك أصبح أكثر من ضرورة وهذا بسبب  ذيفهذا الدور ال، الأسعار

،من طرف المنتجین الوطنیین أو الأجانبسواءانفتاح أسواق السلع والخدمات على المستهلكین 

حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة التابعة للدولة وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق 

1.یتطابق والمواصفات والمقاییس المحددة قانوناوتطهیرها من أي منتوج لا

:المستهلكحمایةلجمعیاتالعلاجي الدور -ثالثا

 وهذا دفاعیةردعیةوسائل إلى اللجوءالمستهلكحمایةلجمعیاتالعلاجيبالدورالمقصود

الجمعیات لهذه العلاجي الدور یصبححیثالمتدخل طرف منالمستهلك على وقوع الضررخلال

تتعرضحینالمخالفین ردع سبیل في المستهلكحمایةجمعیاته لیة وتتخذاوبدون فعالجدوىعدیم

 في سواءالقانونبنصالمشرع هأجاز الجمعیاتبهقوم ت الذي الدور وهذا للخطرالمستهلكمصلحة

 هذه في سنفصلالصدد هذا وفي الغش وقمعالمستهلكبحمایةقانون المتعلق أو الجمعیات،قانون

:الآتيالنحو على الأشكال

:المضادةالدعایةممارسة-1

خدمات المعروضة في السوق باستعمال نفس  أویقصد بها نشر انتقادات عن منتجات 

،المباشرالنقدو   العام النقدهماطریقتینبإتباعجمعیاتالإعلان وتقومالمستعملة فيالوسائل

الثانيللنقدبالنسبةأما،رالتعبیحریة عن یكشفمماالإنتاجنماذجبعضبنقدیتملأولل بالنسبة

.فعالیته لعدم أو لخطورتهبذاتهمعینمنتوجنقدتمثل فيیف

المقدمةالإشهاریةالرسالةالمدلى فيالخصائص كون هجومیةالإشهاریةالوسیلة هذه وتعد

المستهلكحمایةجمعیاتفتعمل،للمنتوج هاقتناءبعدالمستهلكمنهایستفید لن المتدخل طرف من

متعددة وسائلاستعمالطریق عن وذلك عنهاتنجرالتيالمخاطر أن بشرطالأضرارتبیین على

2.المقارنكالإشهار

،قدمت في الملتقى الوطني تحت "فعالیة احكام و اجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري:"صبایحي ربیعة،مداخلة بعنوان-1

.24بجایة،ص،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، 2009نوفمبر 18و17،یومي "المنافسة و حمایة المستهلك"عنوان
سامیة لموشیة، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مداخلة في الملتقي الوطني الاول حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح -2

.286،ص 2008افریل  14و 13ومي الافتصادي ، معهد العلوم القانونیة والاداریة ، المركز الجامعي بالوادي،ی
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فالإشهارالمستهلك،حمایةقانون في الإجراء لهذا یتطرق لم الجزائريالمشرع أن والملاحظ

إلیهاتسعىالتي والأهداف المهامجوهرضمن فهي الواقع یملیهاضرورةالدعایة المضادة أو

 إلى فتهد فهي المستهلك،حمایةقانونمضمونمعتتعارض لاوهي  المستهلك،حمایةجمعیات

.والتمثیلالتحسیس و الإعلام خلالمنالمستهلكحمایةضمان

 :الدفع عن للامتناعى الدعو -2

اللذینالمستهلكینقبلالمتدخلین على للضغطالوسیلة هذه المستهلكحمایةجمعیاتتمارس

علیهاتحصلواالتيالخدمةمقابل أو السلعةثمن دفع عدم هؤلاء منفتطلبمركز أضعف في هم

تخفیض أسعارمثلأخرى الأغراض الدفع عن الامتناعیجوز لا مطالبهم ولكنالمتدخلیلبيحتى

1.المنتوجات

:المقاطعة إلى الدعوى-3

تعرف المقاطعة بانها اتصال موجه للمستهلكین لحثهم على عدم شراء سلعة او جمیع 

جمعیة عن طلب صادرشكلتأخذ وهي 2منتوجات مؤسسة ما، او عدم الاستفادة من خدماتها،

لا  أنهوصحتهم إلابسلامتهمضارمعینمنتجشراء عن التوقف أو بالامتناعالمستهلكینحمایة

ما وهذا ،الجزائريالتشریع في بالإجازة أو بالتجریمسواءالمقاطعة على تسريقانونیة لقاعدة وجود

.المستهلكحمایةلجمعیاتبالنسبةالإجراء هذا شرعیة عن نتساءلیجعلنا

 أن غیر،تجاهها مسؤولیة أي ذلك یترتب لا معینمامنتوجبمقاطعةمامستهلكقیام إن       

منخدمة أو منتوجبمقاطعةالمستهلكینجمیعفیهاتأمرتعلیماتبإصدارالأمرالجمعیة كونقیام

 هذا في ورد ولهذا خدمة، أو منتوجبمقاطعةللمهنیینضرریسبببالمقاطعةمسؤولیتهاترتیبشأنه

 والذي العمل عن العمالإضراببمثابةاعتبرهحیثالإجراءبابقاء هذایطالبأحدهمارأیانالشأن

المشرع أن وبمابالشركات،كبیرةخسائریلحق قد كونهبمنعهیقضيولآخردستوري،حق هو

.إباحته أو الإجراء هذا منعصراحةینص لم الجزائري

.264، مجلة الحقیقة ،مرجع سابق "...ات حمایة دور جمعی"سي یوسف زاهیة ،-1
.78، ص2004-2003كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،كرة لنیل شهادة الماجستر،.فهیمة ناصري،جمعیات حمایة المستهلك،مذ-2
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للمستهلكینالجماعیةالمقاطعةیمنعنصیوجد لا أنه دام مامشروعإجراءالمقاطعة :إذن  

لیسالمهني عن الصادرالبیع رفض على یعاقبالقانون أن حیث،معینةأو خدمةمنتوجلشراء

:هماأساسیینشرطین على توفرهامنولابدعن المستهلكالصادرالشراء رفض على

.المستهلكتحميالتي الطرق كلاستنفاذبعدأخیرةكوسیلةیتخذ أن-

.المقاطعةأمریؤسس أن-

:المستهلك بحمایةالمتعلقةالهیئات في التمثیل-4

عنهاممثلینبحضور وذلك ،للاستهلاكسیاسة إعداد في المستهلكحمایةجمعیاتتساهم

مخابرشبكةبإخطارالمكلفینمن كذلك وتعد1الحمایة له وتكفلالمستهلكالتي تمثلالهیئات في

تبديكما،المستورد أو المحلیةالمنتوجاتنوعیةبمراقبةالقیامتتولىعندماالنوعیةوتحلیلالتجارب

 في بعضویینأیضاوممثلةالمستهلكینلحمایةالوطنيللمركزوالتقنيالعلميفي المجلسرأیها

حمایةلجمعیاتالمشاركة وهذه المنافسة،مجلس في متمثلة وهي والتغلیفالنوعیةلمراقبةالجزائري

المستهلكینتواجهالتينقل المشاكل إلى تؤدي أن نهاشأمنالهیئات هذه مختلف في المستهلك

.مستقبلالتفادیها لها حلولإیجاد على والعمل

هموحقوقالمستهلكینمصالح عن الدفاع -5

والأضرارالمخاطرجمیعلتفاديیكفي لا الوقائيبالدورالمستهلكحمایةجمعیاتقیام إن  

 لها المشرعوخولالضررلجبرالقضاء إلى اللجوءینبغي ذلك أجلومنتصیب المستهلك، قد التي

لهذه الجمعیاتفیمكنالغش،وقمعالمستهلكحمایةقانونمن23المادة نصبموجبالحق هذا

صفةفمنحهاالمتدخل،تسببفیهاالتيالفردیةالأضرارنتیجةالمستهلكینمصالح عن الدفاع تولي

 قد التيالأضرار عن تعویض طلب یمكنهاكماالمدني،القضاءأمامالمستهلكینباسمالتقاضي

 أن المستهلكحمایةلجمعیاتیحقالتي الدعاوى نوعیحدد لم المشرع أن الملاحظةتلحق وتجدر

المستهلك بین معزوزي نوال ،دور جمعیات حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، الملقي الوطني حول المنافسة و حمایة -1

.205، ص 2012نوفمبر  21و 20الشریعة و القانون ، جامعة خمیس ملیانة ،یومي 
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مسبقاالمرفوعةبدعاوىالمتعلقةتلكفیهابما دعوى أي رفع في وبهذا فتح مجال أمامهاترفعها،

.1المستهلكقبلمن

:الدعاوي نذكر  أهمومن بین 

.المستهلكینمنلمجموعةالفردیةالمصلحة عن الدفاع دعوى-

.الجماعیةالمصالح عن الدفاع دعوى-

.التعسفیةالشروط إلغاء دعوى-

:الفرع الثاني

:في حمایة المستهلك ءدور القضا

رفع الدعوى  قالمتضرر حالمشرع للمستهلك ل، كفوتحقیقا للعدل العامحفاظا على النظام 

2.دستوریامعترف بههو حقحقق اللجوء إلى القضاءو  ،حقوقهبللمطالبة 

وكیل الجمهوریة ،)أولا(النیابة العامة منفلتبیان فعالیة الهیئات القضائیة استوجب دراسة كل

    .كحمایة المستهلفي  )رابعا(وأخیرا دور المحكمة)ثالثا(دور النائب العام و  )ثانیا(

:المستهلكدور النیابة العامة في حمایة  - أولا

بحسب الأصل هي المخولة قانونا بتحریك الدعوى العمومیة، ففي كل حالة یكون فیها 

مساس بمصالح المستهلكین جریمة، فان النیابة العامة تتولى تحریك الدعوى العمومیة 

مباشرتها أمام القضاء نیابة عن وى العمومیة في تحریكها ورفعها و الهیئة المنوط بها الدعفهي 

.3المجتمع و تطالب بتطبیق القانون

لقابلیة للتجزئة فهي جهاز ومن خصائص النیابة العامة أنها تخضع للتدرج الإداري و لعدم ا

یحل محل أي عضو أخر في ، بمعنى أن أي عضو من أعضاء النیابة العامة یمكنه أنمتكامل

نوال كموش ، حمایة المستهلك في اطار قانون الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،جامعة -1

.112م ،ص  2012-م  2010الجزائر بن یوسف بن خدة ،كلیة الحقوق ،
  .م 1996من دستور 140أنظر المادة -2
.673، مرجع سابق ، ص ...محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن-3
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تصرفاته القضائیة كما أنها تتمتع باستقلال تام أمام قضاة الحكم، بالإضافة إلى أن النیابة لا تسأل 

.1عن الأعمال التي تقوم بها تطبیقا للقانون 

المعروف، فتدخل النیابة العامة في المجال الاقتصادي لا یتنافى و لا یتعارض مع دورها التقلیدي 

مما كان علیه في السابق ، یتجلى دورها في مجال حمایة المستهلك في العصر الحالي أكثر إذ

المختصة في قمع  الإدارةأفات اجتماعیة و اقتصادیة جدیدة نتیجة لعجز خاصة مع ظهور

ملموس على المحترف متى تسبب الممارسات التي تمس بالمستهلك ، و ذلك بتوقیع الجزاء المادي ال

المساس بالمستهلك، لهذا فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لها صلاحیة بسلوكه في

نوع الجرائم المعاقب علیها ،  إلىممارسة تنتمي  مسلوكیاتهمتابعة و قمع المخالفون متى شكلت 

.2وهذا النوع من الجرائم ینظر فیه أمام المحاكم الجزائیة 

دور وكیل الجمهوریة في حمایة المستهلك -ثانیا

اختصاص اقلیم محكمته بصفته رئیس الضبطیة القضائیة و ممثل الحق العام على مستوى

یقوم وكیل الجمهوریة بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة في البحث و التحري عن المخالفات والجنح 

ة ضد كل مرتكبي المخالفات و إحالتهم التي تمس بالمستهلك ، كما یقوم بتحریك الدعوى العمومی

على المحكمة لیحاكموا وفقا للقانون ، وهو الذي یمثل المجتمع أمام المحاكم و یطالب بتطبیق 

البلاغات و یقرر من الشرطة القضائیة أو الشكاوى و القانون ، ومن وظیفته تلقي المحاضر الواردة 

عن التحري  بحث و اللازمة للالإجراءاتجمیع ما یتخذ في شأنها، ویباشر بنفسه أو یأمر باتخاذ 

عن الجرائم المتعلقة بالنظام العام و یبلغ الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة الحقیقة و 

القرارات التي تصدرها تلك الهیئات القضائیة، ویطعن عند الاقتضاء في الأحكام و لكي تنظر فیها، 

.3أو بائتلافها بعد صدور حكم المحكمةوقد یصدر أوامر إما بحجز السلعة 

حمایة المستهلك "مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول "دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في الجزائر "الیاس الشاهد -1

.04م ،ص 2008أفریل -14-13المركز الجامعي الوادي ، أیام "يفي ظل الانفتاح الاقتصاد
حملاجي جمال، دور اجهزة الدولة في حمایة المستهلك علي ضوء التشریع الجزائري والفرنسي ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -2

.102م ،ص  2006 –م  2005القانون فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ،امحمد بوقرة ،بومرداس، 
.65علي یحیي بوخمیس، مرجع سابق، ص -3
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فیما یخص إجراء الخبرة، فان الأعوان وقمع الغش و وبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك

قدیم وكیل الجمهوریة، و كذلك تقوم المخابر المؤهلة قانونا بت إلىالمكلفین بذلك یحیلون ملف الخبرة 

ما رأى أنه یجب الشروع في  إذاالقاضي المختص  إلىالذي یحیله بدوره كشوفات أو تقاریر الخبرة، و 

.1بعد القیام بتحقیق مسبق ح تحقیق قضائي وهذا عند الحاجة و المتابعة أو فت

وفي مجال السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج و تنفیذ من طرف الأعوان المكلفین بذلك فقد أشارت 

وكیل الجمهوریة  إعلامعلى وجوب من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ،59،63،62المواد 

".ویعلم وكیل الجمهوریة بذلك فورا..":بقولها الإجراءاتبكل هذه 

یمس مصالحة المادیة أو فوكیل الجمهوریة له دور أساسي في حمایة مصالح المستهلك لخطر 

.المعنویة

:دور النائب العام في حمایة المستهلك -ثالثا

النائب العام السلطة القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي، ویعمل تحت رقابة یمثل 

غرفة الاتهام باعتباره یشرف على الضبط القضائي على مستوى المجلس القضائي، وقد خول 

تقع منه مخالفة أو تقصیر القانون للنائب العام أن یطلب من غرفة الاتهام النظر في كل أمر من 

باشر النائب العام سلطته عن طریق أعضاء النیابة العامة كل في حدود في أداء عمله، وقد ی

.2اختصاصه المحلیة

:دور المحكمة في حمایة المستهلك -رابعا

لابتدائیة أو المحكمة هي المرحلة الأخیرة من مراحل الدعوى العمومیة، وقد تكون المحكمة ا

الدعاوي الناشئة عن أعمال أو أفعال یعتبرها تختص بالنظر في جمیع و  الدرجة الثالثة محكمة 

في المخالفات ومهم في الفصل  ا فعالاالقانون جریمة أیا كان الشخص الذي ارتكبها، و للمحكمة دور 

فة رف وكیل الجمهوریة أو تحال علیها من طرف قاضي التحقیق أو غر طالتي تعرض علیها من 

مي ، قد تكون المخالفة ثابتة في جانب المحترف نوع الفعل الإجراالاتهام بحسب طبیعة المخالف و 

فتعاقبه وفقا للقانون، ویجوز للمحكمة إذا كیف الموضوع تكییفا خاطئا نقلت به الدعوى من حقیقتها 

.و أعطتها حكما قانونیا

.السالف الذكرقانون المن 44مضمون المادة -1
.65علي یحیي بوخمیس، مرجع سابق، ص -2
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إتلافها أو إصدار حكم بحجز المنتجات موضوع المخالفة و كما للمحكمة أن تصدر أحكاما

.1تقنیة من ذوي الاختصاص لإثبات وقوع المخالفةتمهیدي بإجراء خبرات

ان لجوء المستهلك للقضاء في سبیل الحصول على حقوقه في مواجهة المتدخل تواجهه الكثیر من 

الصعوبات ، لذا دعا القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمام المتحدة ، والمتضمن المبادئ 

ضرورة وضع التدابیر القانونیة أو الإداریة لتمكین  إلىالتوجیهیة لحمایة المستهلك، الحكومات 

المستهلك أو المنظمات ذات العلاقة للحصول على تعویض عن طریق إجراءات رسمیة تكون 

المحاكم على أنه نجد المستهلك ینظر إلى القضاء و سریعة ورخیصة التكالیف ومیسرة، ففي الغالب

المتدخلین الذین أنه ضعیف في مواجهة ، و إلیهاعالم مجهول، فیجهل المحكمة المختصة التي یلجأ 

أتعاب المحامي (ذلك تكالیف الدعوى  إلىوضعا مالیا منه، ضف أفضلتمرسا منه و أكثرهم 

)الطبیب ، التقاضي، كل هذا یجعل المستهلك في كثیر من الأحیان یعزف إجراءاتوبطئ ،...

المعنویة وردع لحصوله على المادیة و وقه ووسیلة القضاء الذي هو حق من حق إلىعن اللجوء 

2.المخالفین من المتدخلین 

:المبحث الثاني

:جزاءات الإخلال بقواعد حمایة المستهلك

استوجب على إخلال المتدخل بإحدى الضمانات التي حددها قانون حمایة المستهلك وقمع 

المشرع في قانون حمایة حیث لم یتطرق الغش جزاء مدني والمتمثل في المسؤولیة المدنیة،

ولعل المستهلك وقمع الغش في نصوصه إلى الجزاء المدني المقرر على المتدخل المخل بالتزامه،

ذلك راجع إلى النص علیه في القانون المدني أو رأى أن قواعد المسؤولیة المدنیة أصبحت لا 

للمستهلك  اتً وحمایطراف،تتماشى مع طبیعة المستهلك وهي تمیل أكثر إلى العلاقات المتوازنة الأ

وردعا للمتدخل عمد المشرع في قانون حمایة المستهلك إلى توقیع عقوبات جزائیة في إطار 

.المسؤولیة الجزائیة للمتدخل

.65علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق ص -1
،المجلة الاكادمیة للبحث القانوني،كلیة الحقوق و "ةتطوردور القضاء في حمایة المستھلك من الشروط التعسفی"صبایحي ربیعة،-2

.491-490العلوم السیاسیة،جامعة عبد الحمان میرة بجایة،ص ص 
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المسؤولیة و  )أولمطلب(المسؤولیة المدنیة للمتدخل توضیح ولتبیان ذلك سنحاول 

.)مطلب ثاني(الجزائیة للمتدخل

:المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة للمتدخل

منحهاالتيأعمالهنتیجةبتحملالشخصالتزام":هاأن على عام بوجهالمسؤولیةتعرف

 ذيوال مدني،جزاء ةالسابقبالالتزاماتالمتدخلإخلال على ،یترتب".1حالة إدانته في القانون

2.تقصیریةومسؤولیةعقدیةمسؤولیة إلى نقسمیبدوره 

منلابدحیث)الأول فرعال( المدنيالقانون لقواعد وفقا المتدخلمسؤولیةنظاموسنتناول

المدنیة  دعوى تحریك أطراف عن بالبحثلنعرج)الثاني الفرع( المسؤولیة هذه قیام أركان تحدید

إخلالهعندالمتدخل ىالملقاة علالمدنیةالجزاءات أهم إلى نتطرقالختام وفي )الثالث الفرع(

).الرابع الفرع( بالتزاماتها

:الأول الفرع

المدنيالقانون لقواعد وفقا المتدخلمسؤولیةنظام

بالغیر،ضرراألحقمنتلزمالتيالقوانینمنمجموعة":انها على المدنیةالمسؤولیةتعرف

المسئولیتحملهالتعویض هذا العموم وعلى للمتضرر،یقدمهطریق تعویض عن وذلك بجبره

تقومعقدیةإمانوعانالمدنیةوالمسؤولیة،"القانون العقد أو عاتقه على رتبهبإلتزامإخلالهنتیجة

الإخلالأساس على تقوممسؤولیة تقصیریة أو الطرفین،بین عقدي بالتزامالإخلالأساس على

الإثباتواجبأساس خطأ على المشرعأسسهاوالتيبالغیر،الإضرار م دع وهو قانونيبالالتزام

3.ج م ق من124المادةلنصطبقا

المباشرةالمستهلكمععلاقته في سواءجانبهمنتقصیرثبتكلماالمتدخلمسؤولیةتقوم

علیهفالرجوع،الاستهلاك عقد یربطهمامباشرةبهعلاقتهتكونالتيالحالةالمباشرة ففيغیر أو

الضررلحقه الذي الشخص أي الغیرمع علاقة كانت إذا أماالمسؤولیة العقدیةأساس على یكون

.128،ص 1998، دوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر "المسؤولیة الجزائیة للاعوان الاقتصادیین"واعمر جبالي، -1
.138زوبیر ارزقي،  مرجع سابق ،ص -2
.285،ص 2010الجزائر ‘،مرفم للنشر2الفعل المستحق للتعویص ، ط ،"لالتزاماتا"فیلالي ،علي  -  3
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الرجوعالمنتوجمستعمل أو للمستهلكیكونفهنامع المتدخل عقدا أبرم قد یكون أن دون المنتوجمن

.التقصیریةالمسؤولیة قواعد أساس على علیه

الفرع الثاني

للمتدخلالمدنیةالمسؤولیة أركان

  هي أركان ثلاثةتوفرالتقصیریة أو العقدیةالمدنیةالمسؤولیةلقیامالمشرعیشترط

:الخطأ - اولا

عنصربتوافر إلا یقوم لا للغیرضررایسبب و منهیصدرعمل أي عن الشخصمسؤولیة

 عن انحرففمتى، لذلك الشخص إدراك معالمعتادالرجلالسلوك عن إنحراف":الخطأ وهو

1.مسؤولیتهواستوجبتمخطئااعتبرضرر للغیروسببالمعتادالسلوك

إخلال هو حمایة المستهلكقانون في المدنیةالمسؤولیةعلیهتقوم الذي الخطأ أن غیر

 أو المحترف شخصیا إلى نسبسواءسلبي أو إیجابيخطأیكون وقد القانونیفرضهقانونيبالتزام

المعروضة الخدمات و المنتوجات في الغش عن بالامتناعبالتزامكالإخلاللرقابتهخاضعلشخص

.2الخدمة أو المنتج في القانونیةالمواصفات و المقاییستوفر عدم أو للاستهلاك

:الضرر-ثانیا

المدنیة،للمسؤولیةالجوهریةالعناصرمن فهو ضرروجودبدونالمسؤولیةقیامیمكن لا

 أو حقوقهمنبحقالمساسجراءمنالشخصیصیب الذي الأذى":على أنهالضررویعرف

یكون قد ،كمامادیةبخسارةللمستهلكیسببلمایكون مادي قد والضرر،"مشروعةمصلحة

.مالیةالغیرالمستهلكمصالح أو حقوق على التعديعندمعنوي

والضرر.ضرراالخطأیحدث أن یجببلخطأ،یقع أن المسؤولیةلقیامیكفي لا وعلیه

.القرائن و كالبینة الطرق یجوز بجمیعمادیة واقعة

حمایةقانون في المدنیةالمسؤولیةلتحقیقلازماشرطاالضرر أن إلى الإشارةوتجدر-

الأضرار وقوع تفادي هو المستهلكحمایةقانون هدف أن وبماتعویضویترتب عنهالمستهلك،

.85،ص 2004الجزائر ،دار الهدي للطبع ،2ط،2جصبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري ،-1
.90علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق ،ص -2
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جعلهابل،الجنائیةالمحترفالمسؤولیةلقیامالضرر وقوع لا یشترطفإنهبالمستهلك او المجتمع

.المستهلك طرف مناقتنائهاللاستهلاك وقبلالخدمة أو للمنتوجعرضهبمجردتقوم

  ةالسببی العلاقة -3

 أن فینبغي،المسؤولیةأنواعكل في توافرهایجبالتيالعناصرثالثالسببیة العلاقة تعد

 في الواردة الالتزاماتإحدىوانعدامالمضرورالمستهلكأصاب الذي الضررسببیة بین علاقة تنشأ

المستهلك على یتعذر قد إثباتها وهناالأخیر هذا یتولىفطبقا للقواعد العامةالمستهلك،حمایةقانون

1.علیهعسیرالأمر كون ذلك إثبات

:الثالث الفرع

:المدنیة دعوى تحریك أطراف

 في علیهاالمنصوصالشروطتوافرمنلابدالمدنیة الدعوى ترفع لكي العامة للقواعد طبقا

لصفةحائزایكن لم ماالقضاءأمام دعوى یرفع أن لأحدیجوز لا" إ م إ من قانون459المادة

 أو ورثته، أو المستهلك في إلا نجدها لا المواصفات وهذه "ذلك مصلحة في وله التقاضيوأهلیة

.المستهلكینحمایةجمعیة

:الصفة-

ذي  على صفة ذي من الا الدعوى ترفع لا"المرافعات فقه علیهااستقرالتيالمبادئمن

 الطالب أو عتداءالا محلالحقصاحبقبلمنالمرفوعة الدعوى تكون أن یعني هذا و" صفة

2.الدعوى بأطرافیسمىما وهذا الحق، هذا على المعتديضدللحمایة

،یقتنيمعنوي أو طبیعيشخصكل" : هو المستهلكإشارةسبقكما:لمستهلكا -

 أو الشخصیةحاجاتهتلبیةأجلمنالنهائيللاستعمالمعدینخدمة أو سلعةمجانا أو بمقابل

.312م،ص2010-م 2009، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، بن عكنون، "العقودالالتزام بالاعلام في "ذهبیة حامق، -1

،مطبعة النجاح الجدیدة، 1، ط"الوجیز في الدعوى و إجراءاتها القضائیة في ضوء قانون المسطرة المدنیة"محامدي لمعكشاوي، 2

.15-14م، ص2010الدار البیضاء، 
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"بهیتكفلأو حیوانآخرشخصحاجةتلبیة إستعمالهنتیجةمتضررالمستهلك فإن وعلیه.

.بحقوقهالعدالة للمطالبة إلى اللجوءالحق له مالمنتوج

بالتعویضللمطالبةالمحكمة إلى اللجوءلورثتهیحقالمستهلك، وفاة حالة في :لورثةا -

.أصابهم الذي المعنوي أو الماديالضرر عن

بصفةومصالحهنفسهیحمي أن المستهلكیستطیع لا :المستهلكینحمایةجمعیة-

الاعترافطریق عن الحمایة هذه تحقیق في له المدنيمشاركة المجتمعلابد من كان لذا فردیة،

مصلحة عن للدفاع القضاءأمامالتقاضيبحقتتمتعالتيالمستهلكینلحمایةجمعیاتبوجود

 للدفاع القضاءأمامالتقاضيبحقالمتعلق بالجمعیاتالقانون لها أعترف وقد ، نتهلكیالمسجماعة

.للمستهلكینالجماعیةالمصلحة عن

المستهلك یرجع أن فالأصلالمتدخلمسؤولیة دعوى في علیهالمدعى عن أما-

الحرفيالصانع، و المنتج : أي العرض عملیة في المتدخلونالأضرار وهممحدثيبالتعویض على

نطاق عن الحدیثمعرضعندسابقا لهم الإشارةسبق وقد الوسیط،والموزعالخدمةالتاجر،مقدمو 

.بالسلامة الإلزام تطبیق

خاصة ممسؤولیاتهمنللتخفیفالتأمینشركات هؤلاء جانب إلى أستحدثالقانون أن غیر

.الموضوعیة

:الرابع الفرع

:المستهلكحمایةبقواعدالإخلال عن المترتبةالمدنیة ءاتاالجز 

 أن إلا المستهلك،بحمایةالخاصةنصوصبمقتضىبإعلاملالتزاما مضمونالمشرعحدد

بإعلاملإخلالحالة في المطبقةالمدنیةللجزاءاتمنظمةأحكاماتتضمنالنصوص لم هذه

.قانوناالمفروض

 هذه اتجاه الفقه نظرةاختلفت ولقد،الصدد هذا في المسؤولیةطبیعة عن التساؤلفیطرح

:التاليعلى النحوالمسألة
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تحریكیستوجببإعلامالإلتزامتنفیذ عدم عن ینتج الذي الضرر أن البعضیرى إذ  -

المسؤولیة لقواعد یخضعالتعاقد على سابقبإعلامالإلتزامیوجدالمسؤولیة التقصیریة أي قواعد

.التقصیریة

 و لدیهالمعروضةالمعلومات أو البیاناتلأحد)المتدخل(المحترفكتمانالبعضویكیف-

.)للتعاقدالمستهلك لدفع عمداصدرلأنه(تدلیسأنه على للطرف الآخرالضروریة

التعاقد، على السابقلالتزاما بینالتمییزخلالمنالمسألة هذه الفقه منجانبویعالج-

،أماالتقصیریةالمسؤولیة قواعد تحریكالأولبإلتزامالإخلال على فیترتبالتعاقديلالتزاماو 

1.العقدیة المسؤولیة قواعد تحریكفیترتب علیةالثانيبإلتزامالإخلال

 على قائمةبإعلامتزاملبالالإخلالا حالة في المسؤولیةإعتبار إلى لآخرا البعضوإتجه-

 هذا وعلى الإعلان انعدامجزاءاعتبارهیمكنفالضمان،الخفیةالعیوبالبائع بضمانإلتزامأساس

رجعنا إذا ،أماعقدیة هي فالمسؤولیةالثمن،تخفیض أو العقد طلب فسخإماالمشتريیملكالأساس

حالة في یثبتالرؤیةخیار في حقال نجد ج م من ق352المادة وخاصةالجزائريالمشرع إلى

 أن یعتبروالقانون،به علم على أنه العقد في یقر لم ماللمبیع،المشتريرؤیة على دلیلوجود عدم

 وقد ، العقد إبرامالشيء بعد رأى المشتري أن أساسهالمبیعشأن في جوهري غلط في وقع المشتري

القانون أن له فأجازاقتناء الشيء، وراء منتحقیقهقصد الذي الغرض لتحقیق كافي غیروجده

یعتبر الغلط الذي عن یختلف غلط لكنهالغلط،نظریة في العامةلأحكام وفقا العقد إبطالیطالب

قبل بهیعلم ولو شيء،یرى لم أنهیدعي أن للمشتريویكفيمفترض فهو ،الرضامن عیوبعیبا

.بإدعائه القاضيیأخذحتى العقد إبرام

 غاب فمتىوالخدمات،المنتوجات في الجودةانعدام عن المترتبةالمدنیةالجزاءات عن أما

التمسكإماللمستهلكیكونللمستهلكین،المشروعةللرغباتالمطابقةالمباع المواصفاتالمنتوج في

بالقواعدالتمسك له یكونآخر،كمامتعاقد أي إلیهایلجأ أن یمكنإثارتها والتيسبقتالتيبالقواعد

 و الخفیةالعیوبضمانمجال في لاسیماالمستهلكالخاصة بحمایة والقواعد البیعبعقدالخاصة

بمسؤولیة اقر المشرع فإن فاقيتلااو  بنوعیه القانونيالضمان لقواعد بالنسبةأما،البیعبعدامخدمة

،للطباعة و النشرالدار الجامعیة،"ناء تكوین العقدحمایة المستهلك اث"السید محمد السید عمران،-1

.163م،ص2003الاسكندریة،
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الخطابلاسیماالوسائلوسیلة منبأیةالمستهلك علم إلى ینقلضمانكل عن )المتدخل(المحترف

.الإسمعلامة أو ،لإشهاريا

بالمنتوجالمتعلق العقد إبرامبعدالخدماتكلشملت فهي البیعبعدماخدمةیخصفیماأما

یدفعالتي الأداءات ضمنالبیعبعدماالخدمةمنجزءبنوعیهالضماناعتبارویمكن ،المباع

1البیعثمنضمنیدخل أن لأدائها دونمقابلنقديالمستهلك ثمن .

المشروعةللرغباتالمطابقةمواصفاتفیهاتغیب أن لأخرى هي للخدماتویمكن

التيالالتزاماتمن وهو ،النجاعة و بالسلامةإلتزامالخدمةصاحب على حیث یلقى،للمستهلكین

أثناءبهصرحا قد المتعاقدانیكن لم ولو عقدي بإلتزامإخلالبه هولإخلالاو  ،القانونعلیهانص

بتحقیقالتزاماباعتباره عقدي طابع له وأصبح في العقد فاندمجفرضه الذي هو فالقانون، العقد

طبقا وهذا زبائنهاتجاهعقدیةمسؤولیة ولاؤ مس)المتدخل(المحترف كان الغایةتتحقق لم ،فإننتیجة

بتعویضملزمایكونالتزامهتنفیذالمدین على إستحالمن ق م ج فمتى176المادة لنص

به  العقد المدینبمسؤولیةخاصة قواعد الجزائريالمدنيالقانون في توجد ولا ،الناجمةالأضرار

فانفجار،إلیهمنسوبا فعله یجعلالمدینحراسة في شيءوجود كان ولماحراسته، في شيءفعل عن

بالنسبةالأمن و النظافةتدابیروإهمال،المسافریننقل في أمینیستخدمهاحافلة التيال محرك

قیام إلى یؤدي ذلك جراءمنبأضرارحالةكل في الزبون،وإصابةالمقهى أو المطعملصاحب

الفعلنسبأساسهاعقدیةمسؤولیةالمقهى وهي أو المطعموصاحب،النقلفي  أمینمسؤولیة

2.محترفكلبه مسؤولیةتندفع لا و أجنبيسببیعتبر لا وهو ،الشيءفعل أو الشفهي

.164السید محمد السید عمران، مرجع سابق،ص -1
2

.166السید محمد السید عمران، مرجع سابق،ص -
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:المطلب الثاني 

اقرار المسؤولیة الجزائیة للمتدخل

المسؤولیة الجزائیة بشكل عام هي تحمل الشخص تبعة عمله و عقابه على أساسه، و لكي 

الادراك أو التمییز وحریة الارادة أو توفر شرطيیسأل الشخص جزائیا على جریمة ارتكبها لابد 

.الاختیار 

بمصالح الإضرار إلىسنمیز بین نوعین من الجنح المرتكبة من قبل المتدخل التي تؤدي و 

وثانیها الحمایة الجزائیة من )الفرع الاول (المستهلك أولها الحمایة الجزائیة من جریمة الغش 

بقواعدالإخلالحدید الجزاءات الجنائیة المترتبة عن و لابد من ت)الفرع الثاني(جریمة الخداع

في الختام نتناول غرامة الصلح كوسیلة لتخفیف من للمسؤولیة )الفرع الثالث (حمایة المستهلك 

).الفرع الرابع (الجزائیة للمتدخل 

:الفرع الأول 

الحمایة الجزائیة من جریمة الغش في المنتوجات الموجهة للاستهلاك

هدف المشرع من تجریم أفعال الغش یصعب على غالبیة الناس اكتشافه، مما یشجع ان 

.على زیادة حالات الغش خاصة في كنف تطور التقنیات و تكنولوجیا الحدیثة 

.)ثانیا(، ثم تبین أركانها )أولا (هذه الجریمة التطرق لتعریفبالتالي سیتم 

:تعریف الغش -أولا

من  433و 431هي الفعل المنصوص و المعاقب علیه بمقتضى المواد :جریمة الغش

، و المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم 70عقوبات و المادة القانون 

كل فعل عمدي ینصب على "، في حین یعرفه بعض الفقهاء على أنه المشرع لم یعرف الغش

قواعد المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متى سلعة معینة أو خدمة ، ویكون مخالفا لل
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.كان من شأنه أن ینال من خواصها أو فائدتها أو منشئها  كل "و هناك من عرفه على أنه 1"

أو  فعل عمدي ایجابي على المنتوج ، فیكون مخالفا له أو لانتزاع عنصر من عناصر المنتوج

2."بإخفاء رداءته و إظهاره في صورة حسنة

و الحیوان أو مواد الطبیة او اذا كان موضوع الغش في قانون العقوبات حول أغذیة الانسان 

مشروبات أو منتوجات مخصصة للاستهلاك ، فان الغش في قانون حمایة المستهلك ینصب على او 

كل المنتوجات سواء كانت مواد استهلاكیة ، أو مواد تجهیزیة ، كما ینصب على المنتوجات 

.نتوجا حسب نفس القانون لیشمل المنتوجات الموجهة للاستهلاك الحیواني باعتبارها م

مختلف الغش عن الخداع كون هذا الأخیر یقع دون هدف تزییف المنتوج ، أما الغش فیقع یو 

على المنتوج بغرض تزیفه، فیستهدف من وراء الخداع تضلیل المستهلك فقط دون المساس بجوهر 

.ییر على تركیبتها المنتوجات، أي دون إدخال تغ

والهدف الذي قصده المشرع من وراء تجریم الغش هو لحمایة الصحة العامة ، ومن ثمة 

والثقة الحمایة من المنتوجات المغشوشة، بینما الهدف من تحریم الخداع هو لحمایة أوضاع التعامل

3.بین المستهلك و المتدخل

من قانون العقوبات 431المادة هلك و المستمن قانون حمایة70وقد حددت كل من المادة 

.التي یتم بها الغشالأفعال المادیة

:المنتوجات في الغش جریمة أركان -ثانیا

نكون بصدد جریمة الغش في المنتوجات المعروضة للاستهلاك متى توافر الركن الشرعي و 

.الركن المادي و المعنوي 

یعتبر الركن الشرعي من أركان الجریمة لانه لا عقوبة ولا جریمة الا :الركن الشرعي -ا

بنص ، ومنه نقصد بالركن الشرعي النص  القانوني الذي یحدد الأفعال غیر المشروعة ، و 

-2008،دراسة مقارنة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر للحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان ، "التزام المنتج بالسلامة"المر،سهام1

.178، ص2009
 .80ص ،م1998، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، مصر،"جرائم قمع الغش و التدلیس"عمر عیسى الفقي،-2
،مع الاشارة الى قوانین الفرنسي و "الخداع التجاري في نظم مكافحة الغش التجاري السعوديجریمة"عبد الفضیل محمد احمد ،-3

.146م، ص404،1994المصري،مجلة الحقوق الكویتیة ،العدد
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المشروعة ، و یضع لها عقابا ، و المشروع من خلال جریمة الغش حدد أساسها القانوني بمقتضى 

.من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 70و المادة من ق ع ج  433و  431المواد 

جریمة شكلیة تتم بمجرد فعل الغش دونما الحاجة :الركن المادي لجریمة الغش - ب

ق ع ج الأفعال التي یتكون 431وقد أوردت المادة ،نتظار النتیجة ، فالغش مجرم في حد ذاتهلا

ل منتوجات للاستهلاك و تكون مغشوشة و منها الركن المادي لجریمة الغش ، فقد یعرض المتدخ

أو بعدم احترامه للمقیاس ،أو دمجه بمادة لیست من طبیعته جعناصر المنتذلك بتغییر عنصر من 

لاستهلاك بل ینبغي أن تتحقق بأسالیب تنصب او لا یكفي بمجرد الكتمان لقیام ،المعتمدة قانونا 

:على منتوج و عادة ما یتم بأحد الأفعال التالیة 

یقصد به سلب أو نزع كل أو جزء من العناصر الجوهریة :الغش بالانتزاع أو بالإنقاص -

أو النافعة للمنتوج مع احتفاظه بنفس التسمیة و بیعه بنفس الثمن على أنه المنتوج الأصلي، كنزع 

1.دسم اللبن الذي یقلل من خواصه الأصلیة

بالإضافة مثلما هو حاصل في الماركات و یكون الغش بالإنقاص عادة مكملا للغش 

2.العالمیة للعطور

ج الفاسد تحت و نتمتتمثل هذه الحالة في إخفاء مظهر ال:جو الغش بتغییر مظهر المنت-

.ج الجید بصفة تجعل المستهلك یعتقد أنه من النوع الرفیع و طبقة من المنت

ویتم ذلك بخلط السلعة بمادة أخرى مغایرة عنها في الكم و :الغش بالخلط أو الإضافة-

الكیف أو مادة من نفس الطبیعة ولكن بجودة أقل كخلط الحلیب طبیعي بأخر صناعي ، ویكون هذا 

لامتناع عن االخلط غیر مرخص به قانونا بالإضافة إلى حالات أخرى كالغش في التصنیع  ، و 

 الخ .. .لإدلاء بخصائص المنتج ا

الجنائيینبغي لقیامها توافر القصد عمدیهجریمة الغش جریمة :الركن المعنوي - ج

المتمثل في العلم بما في المنتوج من غش مع اتجاه ارادة المتدخل الى تحقیق هذا التزییف ، و یتم 

لجعل المنتوجات مغشوشة ورغبة من إلیهاذلك بالتلاعب بالمستهلك مع علمه بالطریقة التي عمد 

.197،صمرجع سابقخلف،احمد محمد محمود علي-1
.321،صمرجع سابق ،الجزائريالتشریع في للمستھلكالقانونیةالحمایةمحمد بودالي،-2
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المتدخل في المساس بمصالح على فائدة غیر مشروعة، ولكن ینتفي القصد الجنائي لدى المتدخل 

1.اذا ما قام بفعل الغش بهدف الاستهلاك الشخصي

وتعد جریمة الغش في المنتوجات من الجرائم الوقتیة التي تقع بمجرد ارتكاب فعل الغش،  ولا 

المستهلك بضرر بل یكفي تحقیق أخد الأفعال المادیة وعناصر الركن إصابةیشترط لقیامها 

2.المعنوي لقیامها مما یجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر 

كما ویتساوى العقاب بین جریمة الغش التامة والشروع فیها، فیعد شروعا في الغش اذا أعد 

بمباشرة تنفیذ الفعل، رغم أن المتدخل كل الوسائل اللازمة للقیام بالغش لكنه یضبط عندما یبدأ 

و لا بموجب 3قانون حمایة المستهلك وقمع الغشمن 70المشرع لم یتم النص لا بموجب المادة 

قانون العقوبات على الأخذ بالشروع في غش المنتوجات كما فعل في جریمة خداع 431المادة 

.المستهلك مما لا یعد ضمانه لهذا الأخیر

:الفرع الثاني 

الجنائیة من جریمة الخداعالحمایة

قمع الغش والخداع في السلع المبیعة أو  إلىترمي 4ق ع ج من  435 إلى 429المواد  إن

، بل أیضا على محاولة الخداع، و كذا جریمة الخداع ىبالعقاب علالمشرعیكتفلم  ،الخدمات

.المساعدة في القیام بالخداع 

، ثم تبیان أركان هذه  )أولا(الخداع جریمةیستدعي التطرق لتعریفالخداع جریمة ولتبیان

.)ثانیا(الجریمة 

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة،كلیة الحقوق بن "الالتزام بضمان ضرر عیوب المنتجات"علي حسان،-1
.36،ص04،2010العدد عكنون،

مایة م المتعلق بح2009-02-25المؤرخ في 03-09الحمایة الجزائیة للمستھلك دراسة في ضوء القانون رقم"فتیحة خالدي،-2
.55ص،م2010،جوان 8مجلة معارف،العدد،المركز الجامعي البویرة، ،"المستھلك و قمع الغش

.86عمر عسى الققیي،مرجع سابق ،ص-3
4

-04بموجب القانون ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتممم 1996جوان 8في  المؤرخ156-66لأمر رقم الأمر رقم ا-
م2004-11-10،صادر في 71م ،ج ر ع 2004-11-10المؤرخ في 15
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:الخداع جریمة -أولا 

من قانون حمایة المستهلك ، و  69و  68نظم المشرع جریمة الخداع بموجب المادتین 

من قانون العقوبات ، غیر أنه لم یتطرق لتعریف الخداع، و إنما أورد أهم   429 و430المادتین 

یرتكبهاأكاذیب و أعمال:"فهو له تعریفالفقه بوضعتكفلبینماالطرق التي یتحقق بها ،  

 في علیه هو مامخالفحقیقته وإحاطته بمظهرغیر على الشيءشخص بهدف إظهار

مفهوملتداخلنظرا،و1البضاعةحول الغلط في المتعاقدینأحدإیقاعشأنهمنتصرف فهو".الواقع

عن التدلیسالخداعیتمیزوبینها،بینهالتمییزمناالأمرأستدعىمفاهیم مشابهة لهمعالخداع

:یليبماالمدني

 أن إلى بالإضافة،الخداعجریمةلقیامكفایته وعدم التدلیسلقیامالكتمانكفایةحیثمن

 أن الناس،كماعامةفیصیبالخداعأمافقط،المتعاقدیصیبالتدلیس في الذي یصیبضررال

أثناءیكون قد حیلة أو تضلیل فهو الخداعأماالعقد،تكوینعندعیوب الإرادةمنعیبایعدالتدلیس

.أثناء تنفیذهتكون قد كماالعقد،تكوین

مطلوبةغیرالنصبجریمة في المطلوبةالوسائل أن حیثالنصب عن الخداعیتمیزكما

 عن ینجمالخداع كون في الغش عن ویختلف،الكذب مجردفیهیكفيالخداع الذيجریمة في

2.سلبيشيءأن یكونفلابد الغش أما،إیجابيسلوك

:الخداعجریمة أركان - ثانیا

:التالیة الأركان بتوفرالخداعمحاولة أو الخداعجریمةتتحقق

طبقاالخداعفعل على العقاب و التجریمالمتضمنالنصبهوتقصد:الشرعي الركن 1

 أو العقد طبیعة في المتعاقد على التحایلمحاولة أو والتدلیسالتحایل هو الخداع فإن 429للمادة 

،مصدرها أو نوعها في السلع هذه لكلالمقوماتنسبة في أو في التركیب أو الجوهریةالصفقات

.في هویته أو المسلمةالأشیاءكمیة في أو

.90رضا متولي وھدان،مرجع سابق،ص-1
.137نوال شعباني،مرجع سابق،صنقلا عن -2
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كمیةحولالمستهلكخداعیحاول أو یخدعمنكل ":ج.ع. ق من429المادةحسب و

تاریخالمنتوج،استعمالقابلیةمسبقا،المعنیةتلكغیرالمنتوجاتتسلیم،المنتوجات المسلمة

".لاستعمالهاللازمةالاحتیاطات أو لإستعمال طرقا المنتظرة منه،النتائجصلاحیةمدة أو

 في متمثلوقتيسلبي أو إیجابي،إجراميبسلوكالخداعجریمةتتم:المادي الركن 2-

 الركن أن أي المادي للركن مكونةفیه،كعناصرالشروع أو المتعاقد على التدلیس و فعل التحایل

المستهلكخداع في المتمثل و الجانيبصفتهالمتدخلمنماديفعلفي صدوریتجسدالمادي

قانونمن68المادة  في المحددةالوسائلبتوافر إحدى ذلك یتم، وبصفته المجني علیه

   :وهي الغش قمع و المستهلكبحمایةالمتعلق 03-09رقم 

المقدار أو العدد على إماالحالة هذه في الخداعیقع:المسلمةالمنتوجاتكمیة في الخداع

 وعلى ،الكمیة هذه في النقصان أو للزیادةاحتیالیة طرق باستعمالالكیل أو ،القیاس أو المعیار أو

.أخرىمادةمعجامدةمادةیخلطالمثال لماسبیل

یتملماالخداعالحالة هذه في یتحقق:مسبقاالمعنیةتلكغیرمنتوجاتتسلیم في لخداعا

 أن یكفي فلا ،المستهلك و المتدخلبینمسبقاعلیهاوالمتفقالمعنیةتلكغیرتسلیم المنتوجات

.علیهالإتفاقتملمامطابقایسلمه أن ینبغيإنماالمنتج والمستهلكیستلم

خصائصلتغییرالمنتجطبیعة في الخداعیؤدي:للإستعمالالمنتجقابیلیة في الخداع-

المستهلك مثلقبلمنللإستعمالصالحغیریجعلهمماالمنتجتركیب في الأخیر فیحدث هذا

ثموساخنبارد أي مزدوجإستعمال ذو أنههوائيمكیفحولبه المتدخلیدلي الذي التصریح

فصل في منهیستفیدالمستهلكیجعلأنه یستخدم فقط للتبرید مماالإقتناءبعدالمستهلكیكتشف

.1 فقط الصیف

التيالرئیسیةالصفات هي الجوهریةفالصفات:للسلعالجوهریةالصفات في لخداعا-

المتعاقدنظروجهةمنللبضاعةالحقیقیةالقیمةعلیهاتقوموالتي، العقد موضوعیتضمنها الشيء

هاتفالمتعاقدیشتري كأن التعاقد؛ إلى الدافع فتعتبر العقد أبرمالمتعاقد بغیابها لما علم لو حیث

الثانویةالصفات في الخداعأماشرائه،قبلاستعمالهتم قد حقیقةلكنه فيجدیدأنه على نقال

.174احمد محمد علي خلف،مرجع سابق ،ص-1
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أضرارتلحقالتيالجسیمةالوقائع على ینصببإعتبار العقاب، للعقاب یخضع لا فإنهللمنتوج

.المستهلكبشخصملموسة

غیربیاناتبإعطاء ذلك ویتم:للسلعاللازمةالمقوماتنسبة في أو التركیب في الخداع-

المتعارفالتجاریة للعادات وفقا أو القوانین في المحددةلتلكمغایرةالسلعتركیبصحیحة حول

المقوماتأحیاناتتضمنالتي أو الإشهار أو الفاتورة إلى بالرجوع أو لبیانات العقدطبقا أو ،علیها

.للمنتوج اللازمة

تكون أن بمجردللمنتوجاللازمةالمقوماتنسبةحول أو التركیبحولالخداعجریمةفتقع

تلكتركیبها ، و مواصفاتها و نسبة مقوماتها عن في مختلفةمعینإسممعروضة تحتالسلع

المنتظرةالنتائجحولالخداع على أیضا68المادة الصور  نصت هذه إلى إضافة،قانوناالمحددة

الخداع وكذا ،المنتجلإستعمالاللازمةالإحتیاطاتو  الإستعمال، طرق حولوالخداعالمنتجمن

.السلعةنوعحول

المعنوي الركن: ثانیا

القصدثبوتانهاأرك لتوافریتطلبعمدیةجریمة هي الجزائريالقانون في الخداعجریمة

 لا فالقانون،الخداعقصدلدیهثبت إذا إلا الجانيیعاقب لا ذلك على وبناءلدى المتهمالجنائي

جریمةالخداع لأن الآخرالمتعاقد إزاء التاجر أو البائعفیهیقع الذي أو الغلط الجهل على یعاقب

كونهالخداعیعادل فلا جسیما كان ولو حتىالإهمالالخداع أماینفينیةحسن أن و ،عمدیة

.1النیةسيء كان إذا إلا الخداعلجریمةیعد مرتكب لا فالمتدخل،العمديالخطأصورمنصورة

توفره أي علیهمعاقب و مجرمبأن الفعلالمتدخل علم : وهو الجنائيالقصدثبوتمنلابدوعلیه

علیهمعاقبغیرفي الجنحالشروع أن الأصل و ،وقائمامثبتایكون وأن الإرادة، و العلم بعنصریه

على الشروع عقابل على صراحةالمشرعنص فقد جنحةالخداعجریمة أن وبما،صریحبنص إلا

 القاعدة مناستثناءفیها،الشروع و التامةالجریمةبین)العقوبةحیثمن(أنهبل،فیها

2.التامةجریمةعقوبةمنأخفالشروععقوبةتكون أن تقضيالتي،العامة

المستهلكحمایةبقواعدالإخلال عن المترتبةالجنائیةالجزاءات:الثالث الفرع

.52فتحة خالدي،مرجع سابق ،ص-1
،مجلة الحق،جامعة الامارات العربیة "للمستھلك في قانون دولة الامارات العربیة المتحدةالحمایة القانونیة "محمد المرسى زھرة،-2

.208،ص2001المتحدة 
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المخالفاتمواجهة في القضاء دور یبرزخلالهامنالتيالوسائلأنجعمنالجزاءیعد

المفروضةبالالتزاماتالمتدخلخالفمتىتوقیعهیترتب،المستهلكینأمن و تمس صحةعندما

أخرى و ،المستهلكحمایةقانون في علیهامنصوص هو مابینهذه العقوباتوتنوعتعلیه،

.العقوباتقانونتضمنها

الغش وقمعالمستهلكحمایةقانونبموجبالمقررةالعقوبات :أولا

حمایةقانونبموجبعلیهالمفروضةللإلتزاماتالمتدخل لعقاب أهمیةالمشرع أولى

الالتزامات هذه بتنفیذملزمأنه و خاصةلها،للامتثالالمتدخل ردع لضمانوقمع الغشالمستهلك

لصحة وحمایةمخالفتها على الاتفاقیجوز لا بحیث العام من النظامجعلها و ،القانونبموجب

  :في أساساتتمثل1الجزاءاتمنجملة فوقع المستهلكأمن

:المستهلك إعلام إلزامیةمخالفةجزاء-

أجلومنمبصر، و سلیمالمستهلكرضاءلجعلنظرابالغةأهمیةبالإعلامالالتزامیكتسي

للإستهلاكمعروضال بالمنتوجالمتعلقةالمعلوماتبكلالمستهلكبإعلامالمتدخلألزم المشرع ذلك

المتدخلتنفیذ عدم حالة وفي  18و  17للمادتین طبقا2مناسبةأخرىبأیة وسیلةالوسم أوبواسطة

 ألف مائةمنبغرامةالغش،وقمعالمستهلكحمایةقانونمن78المادة لنصطبقایعاقبلالتزامه

من31المادة نصتكما) دج  1.000.000(  دینارملیون إلى) دج  1.00.000( دینار 

مخالفتهالمتدخل عقاب على التجاریةالممارسات  على المطبقة للقواعد المحدد 02-04رقم  القانون

 ألف مائة إلى) دج  5.000( دینار آلاف خمسةمنوالتعریفات بغرامةبالأسعار الإعلام لعدم

بشروط الإعلام عدم على 02-04رقم  قانونمن32المادة وعاقبت) دج  100.000( دینار 

  ) . دج  100.000( دینار  ألف مائة إلى) دج  10.000( دینار  آلاف عشرةبغرامة منالبیع

المنتوجاتمطابقةإلزامیةمخالفةجزاء-

-121صص ،مرجع سابق ،"على ضوء التشریع الجزائري والفرنسيدور اجھزة الدولة في حمایة المستھلك"جمال حملاجي،-1
122.

.و المتمم السالف الذكر،المعدل03-09من القانون رقم 18و17ادتینالم-2
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منتوجاتهیعرض أن من 03-09رقم  قانونمن12للمادة طبقامتدخلكل على یجب

یعرضهالمتدخل لالتزامللإستهلاك، وإخلالسلیمةمنتوجات عرض یضمنمطابقة حتىلرقابة

 ألف خمسینمن الغش وقمعالمستهلكحمایةقانونمن74حددتها  المادة غرامةلعقوبة

  ) دج  500.000(ألف دینار خمسمائة إلى) دج 50.000(دینار

البیعبعدماالخدمةتنفیذ و تجربته و المنتوجضمانإلزامیةمخالفةجریمة-

منتوجاتهیعرضمتدخلكل على المشرعفرضهقانونيإلتزام هو المنتوجاتبضمانالالتزام

 على المشرعحرصلأهمیتهونظرا 03-09رقم  القانونمن13المادة طبقا لنصللاستهلاك

- 09رقم  القانونمن75المادة نصتبحیثمخالفته على إقراره لعقوبةخلالمنتطبیقهضمان

دینار  ألف خمسمائة إلى) دج  100.000(ألف دینار مائةمنبغرامةالمتدخلمعاقبة على 03

1.مقتنىال جو تجربة المنت في الحقللمستهلكالمشرعمنح،كما) دج  500.000(

،فإنه والإدراك قصد عن بذلكالقیاممنومنعه جو المنتتجربةإلزامیةالمتدخلخالفماوإذا

خمسینمنبغرامةفیعاقب2الغش وقمعالمستهلكحمایةقانونمن15المادة مخالف لأحكامیعد

- 09رقم  قانونمن76للمادة طبقا) دج  100.000(دینار  ألف مائة إلى) دج  50.000(ألف 

بموجبعلیهاالمنصوصالبیعبعدماالخدمةتقدیم في المتدخل بواجبهإخلالحالة وفي 03

حمایةقانونمن77المادة لنصطبقایعاقب المتدخل 03-09رقم  قانونمن16المادة  

دینارإلى  ملیون) دج  50.000( ألف خمسینمنبغرامة الغش قمع و المستهلك

  ).دج1000.000(

المنتوجاتأمنإلزامیةمخالفةجزاء-

أمنإلزامیةاحترامبضرورةالمتدخل03-09قانون 10المادة بموجبالجزائريالمشرع ألزم

ورتب،الأخرىالمنتوجات على المنتوجتأثیرممیزاته،حیثمنللإستهلاكالذي یضعهالمنتوج

یعاقببحیث03-09قانون من73المادة في المشرعنص علیهالعقوبةالمتدخلإخلال على

) دج 500.000( دینار ألف إلى خمسمائة) دج  200.000( ینار ألف مائتيمنبغرامة

.نفسھالقانونمن 15المادة -1
.49فتیحة خالدي،مرجع سابق،ص-2
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من82المادة نص في عقوبة تكمیلیة على المستهلكحمایةقانوننصالعقوبة هذه إلى بالإضافة

.المنتوجمصادرة وهي 03-09القانون 

الصحیةونظافتهاالغذائیةالموادسلامةإلزامیةمخالفةجزاء-

من قانون حمایة المستھلك عقوبات على كل متدخل یخالف الزامیة سلامة 71اقرت المادة 
1.الصحیةالمواد الغذائیة و نظافتھا 

،سلامتهاضمان على یسهر أن للإستهلاكغذائیةمنتوجاتیعرضمتدخلكل على یجب

منبغرامةبمعاقبته71المادة نصتالالتزام هذا مخالفةحالة وفي،المستهلكتضر بصحة وألا

  .) دج  500.000(دینار ألف خمسمائة إلى) دج  200.000( دینار ألف مائتي

شروطیحترم أن للاستهلاكالغذائیةللموادوضعه أوكما یتعین على المتدخل أثناء عرضه 

وسائل نقل و أماكن التصنیع أو التحویل أو التخزین ة و النظافة الصحیة للمستخدمین و النظاف

 إلى)  دج  50.000(  دینار ألف خمسینمنبغرامةیعاقبلالتزام هذا خالفوإذاالمنتوجات

المتعلق03-09قانون رقم 72المادة علیهنصتما وهو) دج  1.000.000(دینارملیون

  .الغش  وقمعالمستهلكبحمایة

التعسفطریق عن التعاقدیةللالتزاماتالمتدخلمخالفةجزاء-

بجعلهاالتعاقدیةللالتزاماتالمتدخللمخالفةالمقررللجزاء 03-09رقم  قانونیتطرق لم

 على المطبقة للقواعد المحدد 02-04رقم  القانونمن38المادة  أن المستهلك إلاحق  في تعسفیة

التعسفیةالتعاقدیةبالممارساتالمتدخلقیامحالة في الغرامةعقوبةنصت علىالتجاریةالممارسات

دینار ألف خمسینمن 02- 04رقم  قانونمن 29و  28و  27و  26المواد لأحكامالمخالفة

  . )دج 5.000.000(ملایین دینار خمسة إلى) دج  50.000( 

العقوباتقانونبموجبالمقررةالعقوبات:ثانیا

أحال قد المستهلكحمایةقانونبموجبالمشرع فإن ،المخالفاتمنالنوع هذا لخطورةنظرا

منتشكلهلماالعقوبات هذه في وشدد،العقوباتقانون في مقرر هو ما إلى هذه الجرائمعقوبة

.خطورة و تهدید لصحة و سلامة المستهلك

1
.145شعباني نوال ،مرجع سابق،ص-
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المستهلكخداعمحاولة أو خداعجریمةعقوبة-1

 أو خداعجریمة على العقاب الغش قمع و المستهلكحمایةقانونمن68المادة أحالت

المتدخلمعاقبة على نصتالتيالعقوباتقانونمن429المادة نص إلى خداع المستهلكمحاولة

 ألف عشرین إلى) دج  2000( دینار ألفینمنثلاث سنوات ، وبغرامة إلى شهرینمنبالحبس

1.العقوبتینهاتینبإحدى أو) دج  20.000( دینار 

 03-09رقم  قانونمن69المادة  في بنصهالخداعجریمة عقاب في المشرعتشددكما

قانونمن68المادة  في علیهاالمنصوصالعقوبات فرفع الجریمة، لهذه الظروف المشددة على

سنوات )5(خمس  إلى العقوباتقانونمن430المادة  العقاب إلى تحیل،التيالمستهلكحمایة

الخداعمحاولة أو الخداعارتكب إذا )دج 500.000(دینار  ألف خمسمائة قدرها حبسا وغرامة

:بواسطة

مطابقةغیر أو مزورةأخرىبأدوات أو الكیل أو الوزن -

طریق عن تغییر أو لكی أو وزن أو المقدار أو التحلیلعملیات في التغلیط إلى ترمي طرق-

منشورات أو كتیباتتدلیسیة، إدعاءات أو إشاراتمنتوج،حجم أو وزن أو تركیب الغش في

 على المشرعنصكما،أخرىتعلیمةأیة أو بطاقات أو إعلاناتأو معلقات أونشرات أو

وكلالمنتوجات، والأدواتمصادرة في وتتمثلالأصلیةالعقوبات إلى تضافتكمیلیةعقوبة

2.القانون هذا علیها فيالمخالفات المنصوصلارتكابأستعملتأخرىوسیلة

المنتوجات في الغش جریمةعقوبة-2

الموجهةالمواد في الغش جریمةعقوبةیخصفیماالمستهلكحمایةقانون70المادةأحالت

خمس إلى سنتینمنبالحبسیعاقببحیثعقوبات،قانونمن431المادةنصإلى للاستهلاك

 إلى بالإضافة)دج  50.000(ألف خمسین إلى)دج  10.000(آلاف عشرةمنوبغرامةسنوات

تتطرق ولم ، الغش وقمعالمستهلكحمایةقانونمن 70المادة  في علیهاالمنصوصالعقوبة

التزویر في الشروع إلى العقوباتقانونمن431المادة ولاالمستهلكحمایةقانونمن70المادة 

.للمستهلكأكبرحمایةلضمانتداركهیجبأمر وهو) الخداعجریمة في هو كما(الغش أو

.من قانون العقوبات429المادة -1
.نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكھ و إضافتھ على ملك الدولة بغیر مقابل:المصادرة ھي-2
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أمنإلزامیةخالف و العمل، عن عجزا أو مرضاالمزور أو المغشوشالمنتوجألحقوإذا

 إلى سنواتخمسمنبالحبسالمتدخلیعاقبالعقوباتقانونمن83المادةنصت فقد ،المنتوج

دینارملیون إلى)دج  500.00( ألف خمسمائةمنمالیةوبغرامة،سنواتعشرة

.)دج  1.000.000(

دینارملیونمنوبغرامةسنةعشرین إلى سنواتعشرمنالمؤقتالسجن إلى العقوبةوتشدد

مرض في المغشوشالمنتوجتسبب إذا)دج  2.000.000( ملیوني إلى)دج  1.000.000( 

المتدخلویتعرض،مستدیمةبعاهةلإصابة في أو عضواستعمال فقدان في أوللشفاءقابلغیر

أما1أشخاص عدة أو شخص وفاة في المرض هذا تسببإذا المؤبدالسجنلعقوبةالجریمة لهذه

استعملتأخرىوسیلةوكل الأدوات المنتوجاتمصادرة هي الغش لجنحةالمقررةالتكمیلیةالعقوبة

.المستهلكحمایةقانون70المادة في علیهاالمنصوصالمخالفةلارتكاب

عنهترتبللمستهلكضررالأمن قواعد مخالفة أو الخداع أو الغش جریمة عن نتجوإذا

نص إلى أحالتالتيالعقوبات قانونمن432المادةنصحسبفإنهالعمل عن عجزأو مرضا

كلیبیع أو للبیعیضع أو یعرض أو یغشمنكلیعاقبالمستهلكحمایةقانونمن83المادة

سنوات10إلى سنوات5منبالحبسالأمنلإلزامیةیستجیبلا أو سام أو فاسد أو مزورمنتوج

وتمثل  )دج 100.000(مائة ألف دینار  إلى )دج 500.000(خمس مائة ألف دینارمنوبغرامة

.الجنحةالجریمة هذه

إجراءاتها و الإداریةللرقابةالمتدخلمخالفةعقوبة-3

 إلى الرامیةالأفعالكلجرم لذلك ،المستهلكسلامةضمان يف الرقابة دور على المشرع أكد

التدابیرخالفمنكل عاقب للمستهلكالجزائیةالحمایةفعالیةضمان على منهوحرصاعرقلتها

.2المتدخل على المفروضةالإداریة

والتي03-09من قانون84المادة في الرقابةمهام عرقلة جریمةعقوبة إلى المشرعتطرق

 أن شأنهمنآخرفعلبكلیقوم أو یعرقلمنفكلالعقوباتقانونمن435المادة إلى أحالت

1
.،المعدل و المتمم،السالف الذكر09/03قانون من83/2/3المادة 

.147ص، سابق  مرجع شعباني،نوال-2
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فیعاقب03-09القانون من25المادة في المذكورین الأعوان تجریهاالتيالرقابةمهامإتمامیعیق

ألف مائة إلى) دج 20.000(  دینار ألف عشرینمنوبغرامةسنتین إلى شهرینمنبالحبس

وماالعقوباتقانونمن183المادةفي المقررةبالعقوباتالإخلال دون وهذا)دج  100.000(

جریمةتصبحالتعدي أوبالعنفاقترنت إذا العرقلة جریمة أن یتضحالموادتلك إلى وبالرجوع،یلیها

.یلیهاوما183المواد في علیهاالمنصوصالعقوباتعلیهاوتطبق،عصیان

المستهلكحمایةقانون في علیهاالمنصوصالإداریةللتدابیرالمتدخلمخالفةحالة في أما

نصتوالتي03-09القانونمن79المادةلنصطبقاالجزائیةللمساءلةیتعرضفإنهالغش وقمع

دینار ألف خمسمائةمنوبغرامةسنوات،ثلاث إلى أشهرستةمنبالحبسمعاقبته على

 هذه وتطبیق،بهاتین العقوبتینأو) دج  2.000.000( دینار ملیوني إلى)دج  500.000(

المنتوجاتبیعدفع إضافةمعالعقوبات،قانونمن155المادةبأحكامالإخلال دون العقوبة

المخالفطرف منالمطبقالبیعسعرأساس على یقیمو ،العمومیةللخزینةالمخالفات هذه موضوع

.السوقسعرأساس على أو

علیهاالمنصوصمخالفات أوجنحكانتسواءالاقتصادیةالجرائم أن إلى الإشارةتجدر

للمادة الغرامات طبقا نضمیتم الغش وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03-09القانون رقمبموجب

 أن الغرامةمضاعفة في والسببالعود،حالة في الغرامات،كما تضاف03-09من القانون 85

عود قیام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال یعد حالة و ،1مشدد ظرف یعد العود

من 9السابقة من نفس النشاط، وهذا حسب المادة السنوات الخمس التي تلي انقضاء العقوبة 

.03-09المعدل و المتمم للقانون رقم 2018جوان 10المؤرخ في 09-18القانون 

الأفعال لهذه بتجریمهالمشرع أن المتدخل على المفروضةالعقوباتدراسةخلالمننستنتج

للمستهلكالجزائیةالحمایةفعالیة انملضجدیدةآلیات كرس قد الأخیرقبل هذامنالمرتكبة

أنها إلا ،طبیعتهاحسبجریمةلكلالمناسبللجزاءتوقیعه ذلك في ویتجلىأكثر،ردعیةبإعتبارها

بالنسبة للجرائمخاصةالكبیرة،المتدخلینإمكانیاتمعتتناسب لا غراماتشكل في جاءتماغالبا

.العقوباتلقانونأحالتالتي

.السالف الذكر03المعدل و المتمم-09من القانون رقم 85المادة -1
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:الرابع الفرع

للمتدخلالجزائیةالمسؤولیةمنللتخفیفكوسیلةالمصالحة

الأخیر هذا تتابع أن  1المخالفاتبعضمعاینةعندالمستهلكبحمایةالمكلفة الإدارة تملك

حمایةقانونمن86المادة لنصطبقاالقانونیحددها2مالیةغرامة إدراج طریق عن ودیةبطریقة

نطاقمنالمعدل و المتمم  03-09رقم  قانونمن87المادة استثنتولقد  ، الغش وقمعالمستهلك

:مایليالصلحغرامة فرض

وإما،المالیةالعقوبةغیرأخرىعقوبة إلى إما،صاحبهاتعرضالمسجلةالمخالفةكانت إذا

.الأملاك أو للأشخاصمسببضرربتعویضیتعلق

علیهاالمخالفات المعاقب في إلا الإدارة تقررها لا الصلحغرامة أن المخالفةبالمفهوم

.بالتعویضالمطالبةمنبشكلالإخلال و أضرارتحدث ولم ،بغرامة

3.الصلحغرامةإجراءالأقل على إحداها في یطبق لا التيالمخالفاتتعددحالة في

نجدبل، العود لحالةتعریفا الغش وقمعالمستهلكحمایةقانون في یرد لم : العود حالة في

المادة بموجبالتجاریةالممارسات في المطبقة القواعد لقانونالمقررةفي المخالفاتالأخیر هذا

یقوماقتصادي عون ،كلالقانون هذا مفهوم في عود حالة في یعتبر":أنه على تنصالتي47/2

  .العود حالة في المتدخلیكون ألا لابدوعلیه، "حقه في عقوبةصدور رغم أخرىبمخالفة

العقوباتقانون في علیهالمنصوصبالمعنىعقوبة لا و مدنیاصلحاتعد لا الصلحفغرامة

 دون الإدارة الودیة معللتسویةللمتدخلالفرصةلإتاحة الإدارة بواسطةموقعهي إجراءوإنما،

یحددهاالتيصلحغرامةبدفعالمخالفالمتدخل إلزام تقتضيوالتيالودیةالمتابعةبطریقةتخضعالمخالفاتجمیعلیس-1

 . فقط المخالفاتلبعضهو طریق مخصصبل،القانون
.الحكمحدده الذي المبلغ الدولة خزینة إلى یدفعبأنعلیهالمحكوم إلزام نهاأ علىالغرامةتعرف-2
حمایة المستهلك و قمع الغشلحمایة المستهلك علي ضوء قانون كآلیةقراءة في غرامة الصلح "عبد المنعم نعیمي،-3

.226،ص2015، سبتمبر 1،مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة ، العدد السابع، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر "09-03"
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 هام دور الصلحلغرامةالبطيء،  كما و تتمیز إجراءاتها  بالتعقیدالقضائیة التيالتسویة إلى اللجوء

1.العمومیةللخزینةالمالیةالمواردتنمیة في

باحترامالغرامة هذه تقریرعند الغش وقمعالمستهلكبحمایةالمكلفة الإدارة تلتزموبالمقابل

أجلمنالمتدخلإخطار في معینةإجراءاتوإتباع،مخالفةلكلالقانونالذي یحددهالمقدار

.تحصیلها

الواجبالغرامةمقدار88للمادة طبقاوحددالمشرعتدخل:الصلحغرامةلمقداربالنسبة

:نوعین وهي حدة على مخالفةكل دفعها في

تشریعاتتتدخلحیثثابتحداالمشرع لها جعلالتيالغرامة وهي:المحددةالغرامة-1

بینتوازن أن للإدارة یمكنحتىقصوىأخرى و ،دنیاحدوداالمستهلك وتضعحمایة

 ردع تحققحتى،بهاالمقضيالعقوبةالجریمة وبین عن الناجمةالأضرارالأخطار و

  : في أساساتتمثل و الجناة

مخالفات في المقدار هذا ویطبق)  جد 300.000( دینار ألف مائةبثلاثالمقدرةالغرامة

وانعدامالمسبقة،المطابقةرقابةانعدامالمنتوجات،أمنانعدام،الغذائیةسلامة الموادانعدام

.تنفیذه عدم أو الضمان

والنظافةالنظافةانعداممخالفاتتخص) دج  200.000(  دینار ألفمئتابالمقدرةالغرامة

.المنتجوسمبیاناتالصحیة وغیاب

 هي وحیدةمخالفةالغرامة هذه تنفرد)  جد 50.000( دینار ألف بخمسونالمقدرةالغرامة

2.تجربة المنتوجمخالفة

مقدارهایحددوإنما،ثابتبشكلالغرامة هذه القانونیحدد لا :النسبیةالغرامة-2

3.للمخالفالمالیةمن القدرةمئویةنسبة إلى بالنظر

والعلوم  الحقوقالماجستیر،كلیةشهادةلنیلمذكرةالفرنسي،القانونمعمقارنةدراسة،"المنتجمسؤولیة"،مامشنادیة-1

  .161ص  2012تیزي معمري،مولودالسیاسیة،جامعة
.المعدل و المتمم ،سالف الذكر 03-09قانونمن88المادة -2
. 459 ص ،سابق،مرجعخلف علي محمودمحمدأحمد-3
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لبیعبعدماالخدمةتنفیذ رفض لمخالفةالصلحغرامةتحدید في الأسلوبالمشرعانتهج ولقد

بحمایةالمتعلقالقانونمن88/7للمادة طبقاالمقتنىالمنتجثمنمن%10بنسبة وحددها

   . الغش وقمعالمستهلك

إجمالیامبلغایدفع أن المخالف على یجبالمحضرنفس على مخالفات عدة سجلتوإذا

 أي یقبل ولاالمعدل و المتمم  03- 09رقم  قانونمن89للمادة طبقاالمستحقةغرامات الصلحلكل

.نفس القانون من91للمادة طبقاغرامة الصلحلمبلغالمحدد القرار في طعن

قمع و المستهلكبحمایةالمكلفة الإدارة تبادرالصلحغرامة فرض الإجراءاتبالنسبةأما

طریق عن المحضرتحریرمنإبتداءاتسريأیام07أقصاه أجل في المخالفتبلیغ المتدخل الغش

الإنذارتاریختليیوما)30(ثلاثین مهلة وله بالإستلام،مع إشعارعلیهاموصىبرسالةإنذاره

 هذا فیعلمالمخالف،إقامةلمكانالضرائبقابضواحدة لدىمرة الدفع یتمبحیثالغرامة،مبلغ لدفع

منأیام)10(بحصول الدفع في عشرة الغش  وقمعالمستهلكبحمایةالمكلفةالأخیر المصالح

.الغرامة دفع تاریخ

منإبتداءاتسريالتيیوما)45(أربعین  و خمسةأجل في الإشعاراستلام عدم حالة في و

 إلى الملف الغش قمع و المستهلكبحمایةالمكلفةالمصالحترسلللمخالفوصول  الإنذارتاریخ

1.إقلیمیاالمختصةالقضائیةالجهة

المحددةوالشروطالآجال، في الصلحغرامةلمبلغالمخالفتسدید على المترتبةالآثارومن

.09المعدل و المتمم  03-09رقم  القانونمن93للمادة طبقاالعمومیة الدعوى هي انقضاءقانونا

1
.، المعدل و المتمم ،السالف الذكر03-09من القانون رقم  92و90المادتین -
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موضوع حمایة المستهلك من المواضیع الجد حساسة والتي لا إنیتضح مما سبق 

لأنه تهلنا رغبة المستهلك في تكریس حمایاتضحت لنا  له ومن خلال دراستنایستهان بها،

به إلى  للبحث عن آلیات قانونیة من شانها مما أدي غالبا ما یكون في مركز ضعف،

الذي ینصب على العلاقة التي تجمع المستهلك بالمتدخل،والتي التصدي لاختلال التوازن 

.غالبا ما یترتب عنها استغلال هذا الأخیر لهذا الضعف بغیة تحقیق مآربه

المشرع الجزائري للمستهلك بسنه لنصوص الهدف منها سد اي  أولاهالاهتمام الذي  إن    

نقص او فراغ قانوني یمكن ان یعرض المستهلك للخطر،هو انعكاس مباشر للنهج الذي 

اتبعته الجزائر من خلال تبنیها للاقتصاد الحر وتخلیها عن النهج الاشتراكي والاقتصاد 

ل ظلدولة من الحقل الاقتصادي في وبفتح القطاع الخاص والانسحاب التدریجي ل،الموجه

السلع عن اقتصاد السوق وما یحمله من مبادئ من خلال تحریر الأسعار وحریة عبور

وانضمام الجزائر إلى منظمات إقلیمیة ودولیة وسعیها كذلك إلى طریق المستوردین الخواص،

على السوق دور الدولة من دور المهیمنتغیرالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة،

 إرادةبشكل كبیر على أثرتكل هذه التغیرات إلى دور الضابط و المراقب، اوالمتحكم فی

المتعلق 89/02الفانون رقمبإصدارالمشرع الجزائري في مواكبة هذه الحركیة وكان هذا 

بموجب إلغائهوالذي تم م،07/02/1989بالقواعد العامة لحمایة المستهلك المؤرخ في 

  .م25/02/2009المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش المؤرخ في  09/03:قمالقانون ر 

سالف الذكر المفهوم الضیق لتعریف 03-09كما تبني المشرع في قانون رقم

المستهلك وهذا بعدم امتداد الحمایة إلي المستهلكین المهنیین الذین لا یقومون باقتناء المنتوج 

لكن خارج مجال تخصصهم، وقد اعتبر المشرع ان لحاجیاتهم الشخصیة و انما لمهنتهم

المستهلك هو كل مقتني للمنتوج و لم یعتبر مستعمل المنتوج من المستهلكین علي خلاف ما 
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المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ونلاحظ التعارض  39-90رقم ورد في المرسوم التنفیذي 

    . ة لهالموجود بین قانون حمایة المستهلك و النصوص التطبیقی

الذي  الأشخاصمن نطاق المشرع وسع توفیر الحمایة اللازمة للمستهلكمن اجل و     

جعل هذه الصفة تلازم كل شخص طبیعي او معنوي یتدخل خل و یمكن منحهم صفة المتد

وبغیة ضمان حصول المستهلك على منتوجات سلیمة ،في عرض المنتوجات للاستهلاك

على عاتق المتدخل التزامات في مختلف المشرع ألقى  ،المشروعةومضمونة وموافقة لرغباته 

مراحل عرض المنتوج للاستهلاك رغبة منه في حمایة الطرف الضعیف في العلاقة 

الاستهلاكیة،

 انیتیحتفاقيالافالالتزام بالضمان القانوني و ،ومن اجل ذلك نوع من هذه الالتزامات

بین الضمان حمایة اكبر للمستهلك،ولكن یعاب على ذلك عدم قدرة المستهلك التمییز

لانعدام خبرته، و بغیة تدعیمه لهذه الحمایة ألزم المتدخل ألاتفاقيالقانوني و الضمان 

بضرورة إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج دون أن یؤكد على طبیعة هذه 

لتبصیر أساسیةعلام عن أسعار المنتوجات،و الوسم باعتباره وسیلة المعلومات خاصة الإ

المستهلك و حمایة حقه في الاختیار عن درایة و علم ،حیث اشترط ان یحتوي المنتوج على 

بیانات ضروریة تحمي المستهلك من كل غموض او خطر یمكن ان یلحق به جراء جهله 

م المتدخل بتحذیر المستهلك من خلال المرسوم بالمنتوج الذي یقتنیه،وقد تدارك المشرع التزا

م المتعلق بتحدید الشروط و الكیفیات 09/11/2013والمؤرخ في378-13:التنفیذي رقم

المتعلقة بإعلام المستهلك،وبالمقابل لم ینص على التزام المتدخل بالنصیحة نضرا لعدم 

ا الأخیر،كما ألزم المتدخل امتلاك المستهلك للمعرفة و الدرایة،مما یعد قصورا في حمایة هذ

بمطابقة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مجموعة الخصائص و الممیزات 

التي یجب علیه احترامها في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة،وكذلك الالتزام بالسلامة 



خــاتمة           

117

 احق أضرار والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وامن المنتوجات عن طریق وضعه لمنتوجات لاتل

.بالمستهلك مع تحدیده لمعاییر تحقیق السلامة المنتظرة من قبل المستهلك

المشرع صلاحیات المراقبة و ردع  أعطاهاالرقابة المختلفة التي آلیاتوبخصوص 

المخالفین حفاظا على امن و سلامة المستهلك، نجد الهیئات الإداریة التي مازالت بعیدة عن 

مستهلك حیث افتقدت الى عنصر الصرامة في تطبیق النصوص توفیر حمایة حقیقیة لل

الهیاكل البشریة و المادیة و الوسائل الحدیثة القانونیة على المخالفین، و هذا راجع الى

خاصة مع تطور وسائل الغش،ولهذا نقترح في هذا المجال تدعیم هذه الهیئات بالعنصر 

الرقابة من اجل مواكبة كافة المستجدات على البشري والقیام بدورات تكوینیة مكثفة لاعوان 

.المستوى التشریعي او على مستوى تبادل الخبرات في مجال الرقابة و قمع الغش

فبالرغم من الدور المنتظر منها في توعیة وبالنسبة لجمعیات حمایة المستهلكین،

جوء للقضاء،المستهلك و تحسیسه أو من خلال دورها الردعي في  دعوتها للمقاطعة أو الل

إلا إن واقعها المیداني یبقى مجحف و بعید عن الدور المنتظر منها ،ویعود سبب ذلك إلى 

جمود القوانین التي تحد من فعالیته كذلك الدعم المالي الشبه منعدم إن لم نقل منعدم ،ونقترح 

ها وإشراك في هذا المجال توفیر الدعم المالي لهذه الجمعیات للقیام بمهامها و تحقیق برامج

أعضاء الجمعیات في الحملات التفتیشیة حتى یتمكنوا من اكتساب الخبرة المیدانیة و الفنیة 

وما .التي تمكنهم من الوقوف على تجاوزات المتدخلین التي تضر بمصالح المستهلكین

في مجال )26(المستهلك وقمع الغش یتضمن ستة وعشرون مادة حمایة یلاحظ أن قانون 

المخالفین ،بالمقابل نص على ثلاثة مواد فقط بخصوص جمعیات حمایة العقوبات على

لابد من دور یبقى غیر كاف لوحده اذأهمیتهالمستهلكین،فالجانب الردعي وعلى الرغم من 

فعال لجمعیات حمایة المستهلك في توعیة المستهلك بحقوقه وتحسیسه بالمخاطر التي تحدق 

.به وطریقة التصدي لها
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الجزائي الذي تمیزت به احكام قانون حمایة المستهلك لم یتم استغلاله علي ان الطابع 

احس وجه ،فنلاحظ ان اغلب العقوبات المفروضة علي المتدخلین جاءت في شكل غرامات 

ثر مما تخدم المستهلك كس فهي تخدم متدخل اقوى مادیا اكلا تؤدي إلي ردع التدخل وبالع

ت غرامالقانون حمایة المستهلك و قانون العقوبات فاكما لوحظ عدم التناسق بین الضعیف

.بسیطة مقارنة بقانون حمایة المستهلك الواردة في قانون العقوبات 

في حمایة المستهلك سواء في القضائیةبالرغم من الدور الكبیر و الفعال للهیئات 

إجراءاتطول  أن إلابتوقیع الجزاء على المخالفین لتحقیق الردع،  أومجال القیام بالتحقیقات 

خاصة بمعالجة قضایا المستهلك حیث تدرج في القسم أقسامالتقاضي و عدم وجود 

الى ذلك غلاء تكالیف التقاضي كلها عوائق تحول دون حصول المستهلك أضفالتجاري،

.على حقوقه عن طریق القضاء

03-09في القانون سكوت المشرع عن التعرض للحمایة الالكترونیة للمستهلك إن  

09-18المشرع مؤخرا في القانون رقم أدرجه، فحبذا لو الأخیرهو تقصیر في حق هذا 

خاصة مع الثورة التي یشهدها العالم الیوم في مجال العقود 03-09المعدل و المتمم لقانون 

مها النصوص القانونیة ر مخاطر جدیدة لا تج إليالالكترونیة مما قد یعرض المستهلك 

قانون كامل و مستقل ینظم كافة المعاملات الالكترونیة، إصدارإذ لابد من لحالیة  ا

.والعقود التجاریة عبر الانترنت و المستهلك الالكتروني
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09/03حمایة المستهلك في ظل قانون "،مداخلة في الملتقي الوطني الخامس حول

، جامعة سكیكدة ،كلیة الحقوق ملحقة عزابة، "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

.2010نوفمبر  09و 08یومي 

من المنتجات المعیبة وغیر مایة المستهلك مدنیاح، صبایحي ربیعة.18

واقع وافاق–الحمایة القانونیة للمستهلك "في الیوم دراسي حول مداخلة، المطابفة

.2018افریل 26،جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم 

المستهلك في فعالیة احكام و اجراءات حمایة :"مداخلة بعنوان،ـــــــــــــــــــــ        .19

المنافسة و حمایة "،قدمت في الملتقى الوطني تحت عنوان"القانون الجزائري

م،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، 2009نوفمبر 18و17،یومي "المستهلك

.بجایة

محمد عماد الدین عیاض، مداخلة ضمن أعمال الملتقي الوطني الخامس .20

في ظل "حمایة المستهلك"ة حول سكیكد 1955أوت  20بكلیة الحقوق بجامعة 

.2010نوفمبر 9-8أیام 03-09القانون رقم 

لضبط السوق التنافسیة و حمایة كآلیةتنظیم المنافسة الحرة "ناصري نبیل .21

، مداخلة في الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك و المنافسة التى "المستهلك

نوفمبر  18و  17یومي نظمته كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة ببجایة

2009.
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دور مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة في حمایة المستهلك نصیرة تواتي،.22

مجلة الاجتهاد القضائي،العدد ،المتعلق بالتقییس04-16علي ضوء القانون رقم 

.2017الرابع عشر ، افریل 

النصوص التشریعیة -د

، المتضمن قانون م 1996جوان  8في  المؤرخ156-66لأمر رقم الأمر رقم ا.1

م ،ج 2004-11-10المؤرخ في 15-04بموجب القانون العقوبات، المعدل والمتمم

.2004-11-10،صادر في 71ع  ج ر

م یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 07/02/1989المؤرخ في 02-89قانون رقم .2

م28/02/1989الصادرة بتاریخ 06المستهلك الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

جرج م،المتعلق بالتقییس2004-06-23في االمؤرخ 04-04قانون رقم .3

.2004-06-247،المؤرخة 41عدد

المتعلق بحمایة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09بموجب القانون رقم ملغى.4

 . م2009مارس 08،الصادرة في 15المستهلك و قمع الغش، الجریدة الرسمیة عدد

،یتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فیفري 15المؤرخ في 03-09قانون رقم .5

م  المعدل و المتمم2009مارس 08،الصادرة بتاریخ 15عدد.ج.ر.الغش ،ج 

لقواعد المطبقة غلى ا بتحدید،یتعلق م 2004 -06-23مؤرخ فيال 02- 04قانون رقم .6

المعدل و المتمم 2004-06-27المؤرخة في  41غدد ج ر ج  الممارسات التجاریة

م الجریدة الرسمیة رقم 2010-08-18المؤرخ في 06-10:القانون رقمبموجب 

.2010-08-18،المؤرخة في 46

ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في 06-12قانون رقم .7

صفر 21بتاریخ الأحد 02، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة ، العدد 2012

.2012ینایر 15-،1433
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یونیو 10الموافق 1439رمضان عام 25مؤرخ في  09-18قم بموجب القانون .8

،2018سنة 

یونیو سنة 10الموافق 1439رمضان عام 25مؤرخ في 09-18القانون رقم .9

الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 03-09، یعدل و یتمم القانون رقم 2018

 53.عدد  ج ر ج و المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش2009فبرایر سنة 25

:النصوص التنظیمیة-ه.

الخاص بضمان المنتوجات و الخدمات مرسوم 266-90المرسوم التنفیذي رقم .1

متعلق بضمان 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90التنفیذي رقم 

.1990سبتمبر 15،صادرة في  40عدد ج المنتوجات و الخدمات ج ر 

م،یتضمن انشاء 1998فبرایرم21المؤرخ في 98/69المرسوم التنفیذي رقم .2

02الصادرة في  11عدد جج ر .الأساسيالمعهد الجزائري للتقییس،ویحدد قانونه 

.1998مارس 

الموافق 1423شوال عام 17مؤرخ في 453-02تنفیذي رقم المرسوم ال.3

المؤرخة  85رقم  ر.ج. (یحدد صلاحیات وزیر التجارة2002دیسمبر سنة 21

.)2002دیسمبر  22في 

المتعلق بالشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة 452-03المرسوم التنفیذي رقم .4

 .  م2003دیسمبر  7، صادرة 75عبر الطرقات ، جریدة الرسمیة ، عدد 

المعدل و المتمم 2005-12-22المؤرخ في 484-05المرسوم التنفیذي .5

 ج متعلق بوسم السلع غیر الغذائیة وعرضها ،ج ر ال 367-90للمرسوم التنفیذي 

.2005-12-25الصادرة في  83عدد 

المعدد و المتمم  2008أوت  19مؤرخ في 08/266المرسوم التنفیذي .6

م المتضمن تنظیم 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/254للمرسوم التنفیذي 

.48ر عدد .الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ج
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م ،المتعلق 2012مایو 06االمؤرخ في 203-12التنفیذي رقم المرسوم .7

.بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات

الموافق 1435محرم عام  05المؤرخ في.378-13المرسوم التنفیذي رقم .8

، ج ر یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك2013نوفمبر 09

 . 58ج عدد 



  الفهرس

131

8.............................................................................................مقدمة  

الاطار الموضوعي لحمایة المستھلك:الفصل الأول

14......................................................حمایة المستھلكمفھوم:الأولالمبحث 

14....................................................حمایة المستھلكماھیة :المطلب الأول

15.....................................................تعریف حمایة المستھلك:الفرع الأول

19...............................................................أطراف الحمایة:الثانيالفرع 

19................................................................................:أولاــ المستھلك

19.........................................................................:الاتجاه المضیق–ا 

.................الموسع ب ــ الاتجاه  :........................................................21

22................................................:ج ــ موقف المشرع الفرنسي من الاتجاھین 

23...............................................:الجزائري ث ــ مفھوم المستھلك في التشریع 

24..............................................................................:المتدخل –ثانیا 

27.................................................تطور فكرة حمایة المستھلك:المطلب الثاني

27.....................................التطور التاریخي لفكرة حمایة المستھلك:الفرع الأول

27..............................:القدیمة تطور فكرة حمایة المستھلك في المجتمعات -أولا

27..........................................................................:عند الفراعنة  -1

28.....................................................................:في العراق القدیمة -2

28..........................................................................:عند الإغریق -3

29...........................................................................:عند الرومان -4

30.........................:ــ التطور التاریخي لحمایة المستھلك في المجتمعات الحدیثةثانیا

30.....................................:حركة حمایة المستھلك في الولایات المتحدة الأمریكیة

31......................................................في أورباتطور حركة حمایة المستھلك



  الفهرس

132

34............................................تطور حركة حمایة المستھلك على الصعید الدولي

35.......................................تطور فكرة حمایة المستھلك في الجزائر:الفرع الثاني

35..............................................مرحلة قبل صدور قانون حمایة المستھلك-أولا

36..............................02-89:مرحلة بعد صدور قانون حمایة المستھلك رقم-ثانیا 

39...............................03-09حمایة المستھلك في ظل القانون رقم :المبحث الثاني

39.................................................قواعد قانون حمایة المستھلك:الأولالمطلب 

40..................................................................بالضمانالالتزام :الأولالفرع 

40........................................................................الضمان القانوني :أولا

41......................................................................ثانیا ــ الضمان ألاتفاقي 

42..........................................................................ثالثاــ  شھادة الضمان 

42.............................................................رابعا ــ جزاء الالتزام بالضمان  

43.....................................................................الضمان ىخامسا ــ دعو

44...................................................والمطابقةالالتزام بالإعلام  :الثانيالفرع 

44........................................................................الالتزام بالإعلام-أولا

47.......................................................................الالتزام بالمطابقة-ثانیا

42.............................................احترام المواصفات القانونیة والقیاسیة للمطابقة

48.................................................الالتزام باحترام المواصفات القانونیة-أ

49...........................................................سیةتقیاحترام المواصفات ال-ب

49....................................................................تقیسیةالمواصفات الأنواع

52..............................................................الالتزام بالسلامة :الثالثالفرع 



  الفهرس

133

53.......................................................مضمون الالتزام العام بالسلامة :أولا

56.........................................................نطاق تطبیق لالتزام بالسلامة :ثانیا 

56.............................................مجال تطبیق لالتزام بالسلامة بالنسبة للأشخاص

58.........................................الموضوع لالتزام بالسلامة من حیث امجال تطبیق 

60..........03-09:نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم :المطلب الثاني 

من حیث 03-09لغش رقم ا:قمع نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك و:الفرع الأول

61......................................................................................الأشخاص

61.............................................................................:المستخدم -أولا 

..............المتدخل -ا ثانی :................................................................64

.من حیث03-09:نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك وقمع الغش رقم :الفرع الثاني

67....................................المحل

67................................................................:السلعة كمحل للاستھلاك-أولا 

69.................................................................الخدمة كمحل للاستھلاك-ثانیا 

70............................................في مجال عقود التجارة الإلكترونیة:الفرع الثالث

لحمایة المستھلكالمؤسساتيالاطار :الفصل الأول

74..............................................الأجھزة المكلفة بحمایة المستھلك:الأولالمبحث 

74..............................المستھلكحمایةمجال في الإداریةالھیئةدور:الأولالمطلب

75..................المستھلكحمایة في لھاالتابعةوالھیاكلالتجارةوزارةدور:الأولالفرع

76..........................................:التجارةلوزارةالتابعةالمركزیةالھیاكلدور:ثانیا

78..............المستھلكحمایة في البلديالشعبيالمجلسرئیسوالواليدورالفرغ الثاني 

78................................المستھلكحمایة في البلديالشعبيالمجلسرئیسدور-ثانیا

79......................................المستھلكحمایة في المنافسةمجلسدور:الرابعالفرع

80......................:المستھلكحمایةوالضبطمجال في المنافسةمجلسصلاحیات-ثانیا



  الفهرس

134

80...................................................المنافسةلمجلسالاستشاریةالوظیفة-1
81....................................................الوظیفة الردعیة لمجلس المنافسة -2

88..............................................دور الجمعیات في حمایة المستھلك:الفرع الأول

88...............................................المستھلكحمایةلجمعیاتالقانونيالإطار-أولا

83............................................................المستھلكحمایةجمعیاتمفھوم-1

83............................................................المستھلكحمایةجمعیاتتأسیس-2

84...............................................المستھلكحمایةلجمعیاتالوقائيالدور-ثانیا

84.............................................................والإعلاميالتحسیسيالدور-1

85.................................................................والجودةالأسعار مراقبة -2

85................................................المستھلكحمایةلجمعیاتالعلاجيالدور -ثالثا

86.......................................................................المضادةالدعایةممارسة

86.......................................................................الدفععنى للامتناعالدعو

87............................................................................المقاطعةإلىالدعوى

87................................................المستھلكبحمایةالمتعلقةالھیئات في التمثیل-

88.......................................................ھموحقوقالمستھلكینمصالحعنالدفاع-

88..............................................في حمایة المستھلك ءدور القضا:الفرع الثاني

89.............................................المستھلكحمایة في العامةالنیابةدور-أولا

90.........................................المستھلكحمایة في الجمھوریةوكیلدور-ثانیا

90..............................................دور النائب العام في حمایة المستھلك  - ثالثا     

91.................................................المستھلكحمایة في المحكمةدور-رابعا

92....................................المستھلكحمایةبقواعدالإخلالجزاءات:الثانيالمبحث

92....................................................المسؤولیة المدنیة للمتدخل:المطلب الأول

........المدنيالقانونلقواعدوفقاالمتدخلمسؤولیةنظام:الأولالفرع ....................93

93.................................................الفرع الثاني اركان المسؤلیة المدنیة للمتدخل 



  الفهرس

135

93.....................................................................................:الخطأ-اولا

94.....................................................................................الضرر-ثانیا

94..................................................المدنیةدعوىالتحریكأطراف:الثالثالفرع

96..............المستھلكحمایةبقواعدالإخلالعنالمترتبةالمدنیةالجزاءات:الرابعالفرع

98............................................للمتدخلالجزائیةالمسؤولیةاقرارالثانيالمطلب

98......للاستھلاكالموجھةالمنتوجات في الغشجریمةمنالجزائیةالحمایة:الأولالفرع

99..............................................................................الغشتعریف-أولا

100...................................................المنتوجات في الغشجریمةأركان-ثانیا

101............................................الخداعجریمةمنالجنائیةالحمایة:الفرع الثاني 

102...........................................................................الخداعجریمة-أولا 

102....................................................................الخداعجریمةأركان-ثانیا

102...........المستھلكحمایةبقواعدالإخلالعنالمترتبةالجنائیةالجزاءات:الثالثالفرع

105.......................الغشوقمعالمستھلكحمایةقانونبموجبالمقررةالعقوبات:أولا

107...........................................العقوباتقانونبموجبالمقررةالعقوبات:ثانیا

107..........................................المستھلكخداعمحاولةأوخداعجریمةعقوبة-1

108........................................................المنتوجاتفيالغشجریمةعقوبة-2

109.....................................إجراءاتھاوالإداریةللرقابةالمتدخلمخالفةعقوبة-3

111..................للمتدخلالجزائیةالمسؤولیةمنللتخفیفكوسیلةالمصالحة:الرابعالفرع

112.........................................................................المحددةالغرامة-اولا

112............................................................................النسبیةالغرامة-ثانیا

115.........................................................................................الخاتمة 

120.................................................................................قائمة المراجع 

131.........................................................................................فھرس 


